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مجلة ا كيه تصدرها كلية ١‏ لحقوق 
جامعة الإسكندرية 


رئيس التحرير 
الاستاة الدكتور 


عميد الكلية 


سكرقير التحرير 


الاستأة الدكتور 
محمد رفعت عبد الوهات 
وكيل الكلية 


1.د. زكى عبد المتعال مؤسسس المجلة 1١5147‏ - 15948 
أ.ه. عبد المعطى الخيال 8 - 45ؤا 
أ.. السعيد مصطفى السعيد 545 - ١514‏ 
أ.ه. حسن أحمد بغدادى 48 - ١4417‏ 
أ.. حسين فهمى 567 - ؤهذا 
أنه. أنور سئطسان 6 - 54و١ا‏ 
أ.ه. على صادق أبو هيف ؟55ؤذز - كتؤذ 
أ.د. أحمد شمس الوكيل كككل - محكقة 
أ.ة. حسن حسن كيسره 4 - الأؤذ 
أ.د. مصطقى كمال طسه الاؤا - 4لاؤوا 
أنه. على محمد اليارودي 195 - /الاقد 
أنه. محسن خليل 11 - تلاقة 
أ.د. قوفيق قربج كقلاذا - 5/ؤو١ا‏ 
أ.د. جلال ثروت محمد كذ - ممؤذ1ة 
أ.د. جلال على العدوى ه4وذ - ١5414‏ 


أل مصطفى الجمال 544ا - ١5ؤ3‏ 


0 
ا 0 


نى للمراسيم الاشتراعية فى 
6 ات ل صوءِ اك تار 
عمال الممائلة ' فى القائؤ. 
دكتور / حسين 0 محمد عثمان 
مدرس القائون العام بكلية الحقوق-سجامعة الاسكتدرية 


مقدمة 0 
فى الأنظمة ذات الطابع الديمقراطى ٠.‏ تتحدد العلاقة بين 
القانون واللائحة بمبدأ تدرج النصوص بحيث تختلف القواعد 
القانونية ٠‏ فى قوتها »بحسب السلطة التى أصدرتها )١(‏ 


فالقانون بإعتباره صادرا عن المجلس النيابى المنبثشق عن إرادة 
الأمة والمعبر عن هذه الإرادة ٠‏ يعد أقوى من اللاكحة الصادرة عن 
السلطة التنفيذية المنظور إليها كسلطة خاضعة عإلى حدما 
لإرادة البرلمان زفة 


1 ]أنظر في هذا الميدا . 


كنأةاكتهتمل2 كتاعتامعامم0 عل 6ائه؟ ,0تحفلط .8 عه لاقاتآى .34ل 
.ك5اء 22.341 ,1984 .60 36 ,10107 ,قتةط ,1.2 
,01106 عممعلعة أ [00050011021 غ101 ,80101 128لهت0 .8 
.كداء 573 .1 ,1979 ,0 26 يق0016تزمع8 ,ؤتيوط 

(») راجع فى ذلك ٠‏ 
- 30 أء ه31 ع ع1 ع1 اء 01! 13 عتارء كأرومم22 دآ ,74110115 .1/01 
.699-77 22 ,1959 .5.122 ,1958 ع0 ومنادطتاكدم 13 


ساعد 


غير أن المجالس النيابية فى الأنظمة السياسية المعاصرة ٠‏ 
اعتادت على الترخيص للسلطة التنعيذية باتخاذ أعمال قانونية 
تستطيع بموجبها تعديل أو وقف سريان أو إلغاء قوانين قائمة . أو 
وضع تنظيم مبتدا لمسائل كان تنظيمها ». فى السابق »حكرا على 
البرلمان (7) ٠»‏ وهى الأعمال التى كانت تعرف فى فرنسا يقبل 
صدور دستور سنة ١1908‏ ء باسم " مراسيم بقوانين " 2602668 
٠» ):5( 65‏ ويطلق عليها واضعوا هذا الدستور إصطلاح " أوامر" 


(*) راجع : : 5 
1 ,17111 2ه" ,عنواتامط عورععة عل 16ئة1 ,لآاه8101108 5 
6 ,[1نآ ,مموط بععة اأعكنامم نال كعأمتة نادف دعا أء 12012116 
2230271 .كد 554 ,22 ,1974 
حيث يصف المؤلف ما يسمى فى لبنان بالمراسيم الاشتراعية بانه ظاهرة 
عامة ولا رجعة فيها 


ءاطتوسع يذه لقوقع عممرهمكطم دن 


(4 )أنظر فى هذه المراسيم بقوانين : 
160165513 نلق ]620321 1948 30104 17 تدك (10 هآ ,212710 .1 
,517-45 .22 ,1949 ,76.2.8 روعأ مفمظ أء عناوتترمرمءة. 
قكأهاناهم 6ع أ5-10اع60 ,18888 28 لاقتطع20128 .ل 
.5-8 .8 ,1949 ,10 ,1948 أنامة 17 نال أ10 13 كغرمة'ل دعستدادع درو اع16 
ممتاكعدي 13 أء 1953 أعأاأداز 11 نال دهشة)زاأطمط'ل 10١‏ هآ ,ذتآاطفتكت.1 
. .5.9541 ,1935 ,.12.2.8 ,كتها-قاع 02 5ع 


ملاء ل 
9( 
5ط (ه0) . وتحمل فى هصر اسم لوائح تفويصية 


ولقد انتهج مجلس النواب اللبنانى » منذ وقت مبكر ودون نص 
فى الدستور اللبناتى الصادر عام ١473‏ يجيز له ذلك »نفس 


8 وهى الأوامر التى عالجتها المادة + من هذا الدستور التى نصت على 
أنه " يجوز للحكومة لتنفيذ برنامجها أن تطلب الاذن من البرلمان بإصدار 
أوامر بإجراءات تدخل عادة فى نطاق القانون .وذلك فى خلال فكترة محددة 
تصدر هذه الأوامر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الدولة . وتكون 
سارية المفمول من تاريخ نثرها . على أنها تصبيم لافية إذا لم يعرض 
مشروع القانون بالتصديق عليها أمام البرلما ل المدة المحددة فى 
قانون التاأهيل . بعد انتهاء المدة المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادةء 

لا يجوز تعديل الاوامر إلا بقانون . وذلك فى المائل التى تدخل فى 
المجال التشريعى " 
راجع في ذلك : 


بم - 
وعتاطناط ازول عل دعلساظ ص[ رععسمقمهه0:0:0 هملامم هآ ,10115005 ١ل‏ 
.219-45 .22 ,1964 ,35[ن0) ركلكة2 
زط ها عل عع2ده؟ تسقترة معاعة 065 5وأأقع5 أككدك قآ ,511110101116155 .5 
261-11 .22 ,1964 ,1.12.8 ,دتهعسمدظ عتاطدم غتمعل مع 


(5) وهى اللوائح التى عالجها دستور سنة ١99١‏ فى المادة ٠١8‏ منه 
والتى نصت على أنه : " لرئيس الجمهورية عند الضرورة وقى الأحوال 
الاستثنائية . وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى أعضائه* 

أن يصدر قرارات لها قوة القانون . ويج ب أن يكون التغويض لمدة محدودة » 
وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسير التى تقوم عليها .ويجب 
عرض هذه القرارات على مجلس الشمب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة 
التنويض . فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها بزال ما كان 

لها من قوة القانون " . 

أنظر فى هذه لوي »الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد تأثر 

التفويض فى الإصلاح دارى . دراسة مقارنة . القاهرة . دار النهضة 
العربية ./الا4١‏ 2 صصِلاه6- 84م 
الدكتور عمر حلمى فهمى .الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة فى النظاميين 
الرئاسى والبرلمانى . دراصة مقارنة . القاهرة عدار الفكر العريى 0١948٠٠.‏ 

ص 5815-78٠١‏ الدكتور مامى جمال الدين الواح الضرورة وضمانة 
الرقابة القضائية . الاسكندريسة . منشأة المعارف .7١5- 5)١ص , 5948١٠‏ 


مااء ل 


المسلك وذلك بترخيصه للحكومة باتخاذ مراسيم من شأنها تعديل أو 
إلغاء قوانين قاكمة ٠‏ وهى الأعمال المعروفة تحت اسم " مراسيم 
اشتراعية " (07) 


ذلك أن اول تشريع برلمانى فى هذا المجال يرجع تاريخه إلى 
7 20هو,. وهى التشريع الذى أصدره البرلمان نتيجة تأثره 
بما جرى عليه العمل فى ظل الجمهورية الفرنسية الثالفة »ء والذى 
أجاز بمقتضاه ‏ لجكومة. الرئيس إميل إده ٠‏ ولمدة تنتهى فى 
05 2هء أن تجرى بمقتضى مرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء كل 
إلغاء أو إدغام فى الوظائف والمعاهد والدواكر حتى ولى كانت هذه 
التدابير تقضى بتغييرات فى المؤسسات والصيغ والمعامئلات 
المحددة بقوانين أو بإلغاء اعتمادات مالية أو نقلها (4) 


)لم تحظ المراسيم الاشتراعية حتى الآن ع فيما يعلم الباحث . بدارسة 
فقهية متخصصة » فقد اقتصرت المساهمات الفقهية فى هذا المجال على ما 
جاء بالمؤلفات العامة فى القانونين الدستورى والادارى . 

أنظر .مثلا ‏ فيما يتملق بالقانون الدستورى : عيده عويدات , الن 
الدستورية فى لبنان والبلاد العربية وا »بيروت . منشورات عويدات. 

0 .وص 070 ء, الدكتور ادمون رباط . الوسيط فى القانون الدستورى 
اللبنانى عبيروت . دار | للملايين . ١57١‏ ,2 ص كلا - لالالاا, 
الدكتور محسن خليل . الطائفية والنظام الدستورى فى لبنان عبيروت .ء 
الدار الجامعية . 44١‏ .ص 59-0 - 7١8‏ . الدكتور إبراهيم شيحا . 
النظام الدستورى اللبنائنيى . بيروت ,الدار الجامعية + ١948“‏ .ص 48ه 
- 61م . 
وفيما يتعلق بالقاشون الادارى . راجع : الدكتور جان باز . الوسيط فى 
القانون الادارى اللبنانى .٠‏ الجزه الأول «بيروت . شركة الطبع والنشر 
اللبنانئية 1417١ ٠‏ ,ص 144- 418 , شفيق حاتم ء القانون الإدارى . 
بيروت الا هلية للنشر والتوز » ..21١946‏ ص «*7” - 756 عالدكثور 
مصطفى أبو زيد فهمى القانون الادارى » بيروت . الدار الجامعية , 
153 عض 58-3717 ا ص 475-5١‏ . 


(4) أنظر المناقشات البرلمانية التى أثارها هذا القانون فى الدكتور 
يوسف قزما خورى .مشاريع الاصلاح والتسوية فى لبئان » الجزء الأول » 
1948٠ - 51‏ .يروت .دار الحمراء . 1١944‏ ص١١-‏ فلا. 

ولقد كان هذا القانون أساسا لاتخاذ العديد من المراسيم الاشتراعية 
الهامة ؛ منها المرسوم رقم © فى 6/8/-145 المتعلق بالتنظيم القضائى , 


وعقب إعلان الاستقلال ٠‏ وخصوصا منذ عام ٠‏ : تتابعت 
القوانين فى ذات الاتجاه : ففى ١460/7/١5‏ . صدر قث تشريع يخول 
الحكومة سلطة إصدار مراسيم اشتراعية فى المواد الجمركية وذلك 
خلال مدة ستة أشهر (5) . 


وفى 6 0,: أصدر مجلس الئنواب قانوتا بالسماجح 
للحكومة باصدار مراسيم اشتراعية فى مجالات مختلفة منها 
التنظيم الادارى 0 » التنظيم القضائى » الرسوم »اليلديات ٠»‏ 
التشريسع الانتخابى )٠١١(‏ 


ونى 1404/٠١/18‏ ء صدر قانون يجيز للحكومة إصدار مراسيم 
اشتراعية فى مجالات حددها على سبيل الحصر ومنها التنظيم الادارى 
والتنظيم التقضافى )١١(‏ . 


والذى أدخل لأول مرة فى لبنان نظام القضاء المستعجل . راجع ؛ الدكتور 
جان بان بالوسييط فى القانون الأدارى اللبنانسي ار السايق ٠‏ ص 
4م 8 


(9) وهو القانون الذى أصدرت الحكومة بناء عليه المرسوم الاشتراعي رقم 
؟ فى 1560/5/7 متضمنا إنشاء المجلس الأعلى للجمارك , راجع فى 0 
الدكتور جان باز «الوسيط فى القانون الادارى ... ؛ المرجع الاب 

ك2 سلاء 4 . 


)٠١(‏ أنظر فيما أثير حول هذا القانون من مناقشات برلمانية ٠.‏ الدكتور 
يوسف قزماخورى مشاريع الإصلاح والتسوية فى لبنان . الجزء الأول ٠‏ 
ا السامق .ص 55-175 0. 
ود أصدرت الحكومة بناء على هذا القانون المديد من المراسيم 
شتراعية منها المرسوه ه فى 1169/٠١/87‏ المتعلقة بالبلديات 0 
0 4 فى ل المتعلق بمجلس شورى الدولة , أنظي 03 
الدكتور جان باز » الوسيط .. باض 407 . 


(١1)را‏ »الدكتور جان باز , الوسيط فى القانون الادارى .. ٠‏ 
ار مم 0 © 


شساء الب 


وعقب أحداث عام ١108‏ وانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا 
للجمهورية » أصدر مجلس النواب قانونا تاريخه ٠» 1١1908/١15/١:5‏ 
. .حوى مادة وحيدة جرى نصها كالتالى " أجيز إلى الحكومة أن تتخذ 
فى مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لمدة ستة أشهر فى المواضيع 
التالية : - التشريع المالى والاقتصادى ٠»‏ الأمن العام والسلامة 
الحامة » التنظيم الإدارى » تنظيم الإدارات العامة . تحديد الملاكات 

»أنظمة الموظفين «التنظيم القضاكى ٠؛‏ مجلس الشورى ٠‏ المحكمة 

الادارية الخاصة . المصالح ذات الاستقلال المالى والإدارى والصناديق 
المستقلة .." وجاء في ختام هذه المادة النص على أن" تعرض 
المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب 
خلال المهلة المبينة أعلاه " )١:9(‏ . 


وفى حقبة الستينات ؛واصل مجلس النواب إصدار القوانين 
المرخصة للسلطة اله جراكية باصدار مراسيم اشتراعية . 


فمثلا » عقب توقف بنك انترا عن الدفع » صدر القانون رقم 4١‏ 
بتاريخ "57 مرخصا للحكومة باللجوء إلى أسلوب المراسيم 76 
الاشتراعية فى القضايا الاقتصادية والمالية وذلك لمدة شهر واحد(١١)‏ 


(؟1) وكد صدر بناء على هُذا القانون العديد من المراسيم منها المرسومين 

رقمى ١١4‏ و65١١‏ فى ١901/5/19‏ المتعلقين . على التوالى »بمجلس 

الخدمة المدنية ومجلس التفتيش المركزى . أنظر فى ذلك . الدكتور جان 
باز .الوسيط فى القانون الإدارى ... المرجع السابق .ص #007 


(*ث وهو القانون الذى اتخذت الحكومة . مناء عليه . عدة مرأسي 
اشتراعية منها المرصوم رقم واحد فى ١9517/56/8‏ بتنظيم علاقة المصارف 
مع زيائنها والمرسوم رقم م فى ١9707/10/85‏ المتضمن إنشاء قسم فنى 
مصرف التسليف الزراعى والصناعى والعقارى لادارة المصارف التى وضعت 
تحت الحراسة .. راجع فى ذلك «الدكتور جان باز . الوسيط . ٠.‏ المرجع 
السابق .)ص ه١٠4‏ . 


الات 


ويتاريخ ١457/67/50‏ ء صدر قانون آخر متضمنا مادة وحيدة 
جرى نصها كالتالى :- 
" تعطى الحكومة حق التشرييع لمدة شهرين ». بمراسيم تتخذ فى 
مجلس الوزراء » فى القضايا الاقتصادية والمالية والقضايا المتعلقة 
بالسلامة العامة والأمن الداخلى والأمن العام . وكذلك حق تعديل 
الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيشض وساكر الأحكام الأخرى 
المقتضاهء لتنسيق الأعمال بين القيادة اللينانية والإدارات العامة 
٠‏ وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية المتمثلة فى حسرب 
115( ؟١)‏ 


الواضح من هذه التشريعات المذكورة على سبيل المثال لا 
الحصر » أن النظام القانونى للمراسيم الاشتراعية قائم على عنصرين 
متوازيين : فهى يتضمن مجموعة من القيود التى تثقل كاهل السلطة 
التنفيذية . التى يطلقون عليها هناك اسم "” السلطة الاجرائية " 
حينما تضع موضع التنفيذ الترخيص البرلمانى الممنوح لها باصدار 
مراسيم اشتراعية . ومن هنأ يشور التساؤل عن ماهية هذه القيود . 
بالمقابل لذلك » يعترف هذا النظام القانونى للمراسيم 
الاشتراعية » وهى أعمال صادرة عن السلطة الإجرائية ٠‏ بقوة قانونية 
استشنائية تكمن فى قدرتها على تعديل أو إلغاء قوانين قائمة , 
وتميزها عن غيرها من المراسهم ذات الطابع العادى كالمراسيم 
التدفيذية والتنظيمية ومراسيم الضبط . التى يدخل اتخاذها فى 
صميم الاختصاص العادى للسلطه التنفيذية 
وعلى ذلك تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثينكالتالى : - 
المبحث الأول : تقييد اختصاص السلطة الإجرائية عند اتخاذها 
للمراسيم الاشتراعية . 
المبحث الثانى : تمتع المراسيم الاشتراعية بقوة قانونية 
استثنائية . 
)١4(‏ وقد استندت الحكومة “على 15 العارقيع التصيد ر بعض المراسيم 


آلا 
تراعية فى مجالات مختلفة الاتتصادى برا 0 
ذلك . الد كور جان باز .الوسيط المرجع السابق ص هم 4 5 


مالل 


المبحث الأول 
تقييد اختصاص السلطة الإجرائية 


إن نظرة فاحصة للتشريعات الصادرة فى مجال المراسيم 
الاشتراعية تكشف عن أن هناك قيودا أربعة يحرص المشرع على 
إخضاع اختصاص السلطة التنفيذية لها عند اتخاذما لهذه المراسيم . 
أول هذه القيود ذي طابع عضوى يخص العضو المختص » داخل 
السلطة الإجراكية » باتخاذ المراسيم الاشتراعية . 
وثانيها موضوعى يتعلق بتحديد المسائل والموضوعات التسى 
للسلطة المختصة أن تنظمها بمراسيم اشتراعية . 
وثالثها زمنى ويخص المدة المحددة لاتخاذ هذه المراسيم 3 
ورابعا وآخرها إجرائى يتعلق بعرض المراسيم ااشتراعية فى أجل 
معين على المجلس النيابى . 


المطلب الأول 
القيد العضوى 


)١(‏ يتعلق هذا القيد بالهيئة المختصة ٠»‏ داخل السلطة 
الإجراكية ٠‏ باصدار هذه المراسيم الاشتراعية . ذلك أن السلطة 
الإجرائية فى لبنان تتكون . حسب الفصل الرابع من الباب الثانبيى 
من الدستور اللبنانى سسمن أعضاء ثلاثة : رئيس الجمهورية ٠‏ ورئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ ومجلس الوزراء يخإلى أى من هذه الأعضاء أسند 
المشرع اللبنانى الاختصاص باتخاذ المراسيم الاشتراعية ؟ 


يتضح من العبارات التى يستخدمها المشرع لتسمية هذه 
السلطة . فى القوانين السابق ذكرها . أنها هى الحكومة على أن 


3 ااا 


تتخذ هذه المراسيم فى مجلس الوزراء عبما مفاده أن المراسيم 
الا شتراعية تتخذ بواسطة الحكومة منعقدة فى هيثئة مجلس وزراء 5 


وعلى ذلك » ليس لركيس الجمهورية منفردا » أو لرئيس مجلس 
الوزراء منفردا » أن يتخذ هذه المراسيم الاشتراعية حيث أن 
الاختصاص فى هذا الشأن ٠‏ قد أسند إلى هيئة جماعية هى الحكومة 
بهيئة مجلس وزراء . 


ولكن أليست الحكومة ومجلس الوزراء عفى النظام الدستسورى 
اللبنانى » شيمًا واحدا » وخصوصا فى ظل الدستور الذى يستخدم 
عبارتى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء للدلالة على شخص 


واحد ؟ )1١١5(‏ 


فى الواقع إن الإجابة على هذا السؤال محكومة بما قرره الدستور 
فى المادة 0 فقرة أولى »بعد تعديلها عمن أن" يترأس رئيس 
الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك فى التصويت " . 


وعلى ذلك » إذا انعقد مجلس الوزراء ولم يحضر جلسته رئيس | 
الجمهورية »٠‏ كان هناك ترادف بين اصطلاحى الحكومة ومجلس الوزراء. 
الذى يضم فى جنباته الوزراء ورئيس مجلس الوزراء » الذى هو فى ذات 
الوقت رئيس الحكومة » فقط وهم ذات الأشخاص الذين يكونون الحكومة 
» وهو احتمال نادر الحدوث . ١‏ 


أما الاحتمال الغالب »؛ فهو انعقاد مجلس الوزراء بحضور رئيس 
.الجمهورية ٠‏ الذى تكون له الرئاسة فى هذه الحالة » ممأ ينتفى معه 


(16) أنظر المادة 54 من الدستور التى بدات كالتالى " رئيس الوزراء هو 
رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإصمها ... " . 


15ل 


الترادف بين اصطلاحى الحكومة ومجلس الوزراء الذى ضم فى تشكيله 
»فى هذه الحالة . عنصرا خارجيا عن الحكومة بمعناها الدقيق ٠»‏ 
ويكون معنى العبارة التى أوردها المشرع فى مختلف قوانين 0 


»أن الحكومة هى صاحبة الاختصاص باتخاذ المراسيم سيم الاشتراعية 
بعد أن يتم التداول بشأنها داخل مجلس الوزراء منعقدا تحت رئاسة 
رئيس الجمهورية )١5(‏ 


(5) ومع تحديد هذه النقطة » يرد على الخاطر سؤال آخر تتعيين 
الإجابة عليه : هل الاختصاص باصدار المراسيم الاشتراعية . فى كل 
حالة يصرح فيها المشرع باتخاذها » مقصور على الحكومة التى طلبت 
هذا التصريح والتى كانت قاكمتة وقت صدور القانون مه ؟ أم أنه 
يمكن للحكومة التى حلت محلها ؛ فيما لو استقالت أو أقيلت ٠أن‏ 


تستفيد مله ؟ 


لأول وهلة » يمكن القول عاستنادا إلى الصياغة التى 
يستخدمها المشرع فى قوانين التأهيل ٠‏ أنه لم يتصد قصر اتخاذ 
المراسيم الاشتراعية على الحكومة التى طلبت منه الترخيص لها 
بذلك »حيث يستخدم كلمة " حكومة " دون أية إضافة أخرى : 


تعطى الحكومة ... " ٠‏ أجيز للحكومة ... " ... الخ . وعلى ذلك 


)١15(‏ جرى إلغقه على اطلاق اصطلاح " المجلس الوزارى " على العديت 
حينما تنعقد تحت رئاسة رئيسها وعلى تسميتها " مجلس الوزراء " 
تنعمقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية ود لامراز أهمية هذا الا 0 

أنظر فى ذلك مثلا . عبده عويدات . النظم الدستورية فى لبنان والبلاد 
المربية والن » المرجع السابق . ص 058 . الدكتور ادمون رباط . 
الوسيط فى القانون الدسة ورى . 5 » المرجع السابق .»ص 7450 و7495 

غير أن هذه التفرقة بين الاجتماعين لم يمد لها ما يبررها بعد التعديل 
الدستورى الأخير حيث استخدم الدستور تعبير رئيس مجلس الوزراء للدلالة 
على رئيس الحكومة؛ وهو ما لم ييكلن يحدث فى اللسابق . وأيضا . بعد أن 
أصبحت رئاسة رئيس الجمهورية المجلس الونراء لها طايع شرقفى حيث لم يعد 
له صوت معدود فى المداولا ت 


7 


يستوى أن تكون هده الحكومه هى التى طلبت الإأضشل باتخاذ هده 
المراسيم ,أو أية حكومة أخرى حلت محلها 


إضافة إلى ذلك إن المشرع اللبنانسى على كان راغبا فى قصر 
اسناد الاختصاص بإصدار مراسيم اشتراعية على الحكومة الى 
طلبتها علكان قد صرح بذلك كما فعل نظيره الفرنسى فى القانون 
الصادر بتاريخ ١‏ حيث جاء النص فى مادتيه الرابعة 
والخامسة على أن هذه المراسيم المسماة 1018 - 8غهده6م لا 
يمكن اتخاذها إلا بواسطة الحكومة القاكمة وقت صددور هذا 
القانون )1١1/(‏ 


3 ع0 1025 20228102 ع اطعلا روطع نامو ع8 

161 عغده ومعدم 3 ع0 13ه1143610اقته طم 

بما معناه أن الاختصاص باتخاذ هذه المراسيم » بنأء على هذا القانون 

٠‏ مقصور على حكومة بعينها بحيث لو تم تغييرها . نتيجة 

الاستقالة أو الإقالة ٠‏ لامتنع على الحكومة التى خلفتها الاستفادة 

من الترخيص المقرر بقانون ١107/17/١١‏ ء بل يتعين عليها » فيما 

لو رغبت فى ذلك ٠‏ أن تطلب من البرلمان الإذن لها باللجوء إلى هذه 
المراسيم بناء على تشريع جديد . 


إفرة ومع ذلك «يعتقد الباحث 2, بالرغم من حرفية النصوص 
التشريعية ٠‏ أنه ليس لحكومة أخرى . غير تلك التي طلبت 
التصريح باتخاذ مراسيم اشتراعية » أن تستفيد من هذا التصريسح 
وذلك لأسباب ثلاثة على الا قل . 


١7 (‏ )راجع نص هاتين المادتين فى الملحق رقم (؟ ) لمقالة 


1.0 
.5 .2 ,.أ.مه ,1953 أعالتتاز 11 دال مملغهغزالطهط ل أه1 هآ 


1١1- 


الأول وهي سيب ذو طابع عملى يخلص فى أنه من عير المرجح 
تغيير الحكومة فى الفترة التى حددها المشرع لاتخاذ المراسيم 
الاشتراعية بالنظر لقصر هذه المدة التى قتراوح ء بصفة عامة . 
بين شهر واحد وستة أشهر ولا تتجاوز هذه الفترة الا فى أحوال نادرة 


وحتى لو افترضنا جدلا إمكانية تغيير الحكومة قبل انتهاء 
المدة المذكورة ٠‏ فإن الحكومة الجديدة لا يحق لها اتخاذ مراسيم 
اشتراعية بناء على الترخيص الممنوح للحكومة السابقة عليها ذلك 
أن الأعتبسار الشخصى عوهذا هو السبب الثانى . يلعب دورا جوهريا 
فى منح هذا الترخيص باعتباره علامة ثقة من البرلمان فى الحكومة 
وهى ما لم يفت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج حكومة 
الرئيس اميل بده الذي طلب فيه الإذن باتخاذ هذه المراسيم ٠‏ 
الاشارة اليه حيث ذكرت فى معرض موافقتها على طلب الحكومة أنهذه 
الرخصة " تعطى لوزارة تؤلف أكثريتها الكبرى من رفاق أعزاء لنأ وهى 
بجملتها حاكئزة ثقتنا )١8(‏ " ء وهو ذات الاعتبار الذى يركز عليه 
أعضاء البرلمان الموافقون على طلب الحكومة فى كل مرة تتقدم هذه 
الأخيرة بمثل هذا الطلب (15) 


(14) أنظر نص هذا الرد فى الدكتور يوسف قزما خورى . مشاريع الاصلاح 
والتسوية . المرجع الابق ص4" . 


(19) أنظر مثلا ما أعلنه النإئب جوزف شادر بشأن مناقشة طلب حكومة 
الأمير خالد شهاب الترخيص لها بإصدار مراسيم اشتراعية من أنه يوافق 
على ذلك " نظرا " للصفات التى يتحلى بها أعضاؤها " من" الاستقامة 
والكفاءة والجرأة " . الدكتور يوسف قزماخورى . مشاريع الاصلاح والتسوية 
..." المرجع السابق . ص ١47‏ و44١1‏ 


ال 


والأمر فى الحقيقة لاا عرابة فيه »ذلك أن الاعتبار الشخصى 
يلعب دورا ركيسا فى قرار البرلمان بالموافقة أو عدم الموافققة على 
الترخيص باصدار مثل هذه الأعمال عوهو ها كشفت عنه الممارسة فى 
فرنسا حيث رفض مجلس الشيوخ فى يونية 1411 منح حكومة 16 
1 الإذن باصدار مراسيم بقوانين 1018 _ 2202685 اء ء ومو 
الترخيص الذى منحه »بعد بضعة أيام فقط ويلا صعوبة الى حكومة 
)5١( >‏ . 


والسبب الثالث والأخير ٠‏ والذى لا يقل أهمية عن سابقيه ٠‏ 
يخلص فى أن الحكومة تطلب من البرلمان الترخيص باتخاذ المراسيم 
الاشتراعية لتنقيذ برناميج معين ٠‏ فهناك ارتباط حتمى بين هذا 
الترخيص و«هذا البرنامسج 


وهكذا بعد أن تلا وزير العدلية البيان الوزارى لحكومة الرئيس 
إميل إده الذى تضمن برنامج عملها ذكر أنه " بالنظر الى الظروف 
الاستثنائية «لأجل الاسراع فى العمل .ترى الحكومة أنه لا يمكن 
عمليا تحقيق مثل هذا البرنامج إلا بالالتجاء إلى تدبير استثناقى, 
هو إصدار مراسيم اشتراعية " (1؟) 


وفى الييان الوزارى لحكومة الأمير خالد شهاب . أعلن هذا الأخير 
أنه يطلب إعطاء حكومته " حق إصدار مراسيم اشتراعية لمدة ستة 
أشهر منحصرا بالقضايا التالية ..." (؟1؟) 
)9١(‏ راجع : نال ولاق نازطهط'0 10 هآ ,105طفلك .1 
960-961 .مم امه ,...1953 أع1انناز 11 
)"١(‏ راجع الدكتور يوسف هزما خورى ٠‏ مشارييع الاصلاح ٠‏ ء المرجع 
السابق .٠ص ١4‏ 


(6؟) المرجع السايق .ص ٠١١١‏ 


14ل 


ولما كان تغيير الحكومة يفترض بالضورورة » فى دولة 
ديمغقراطية ©» تغييرا فى البرتاميج » فليس للحكومة الجديدة ٠‏ 
والحالة هذه . أن تطيق برنامجها الجديد عن طريق اتخاذ مراسيم 
اشتراعية رخص المشرع لحكومة سابقة باتخاذهما لتنفيذ برناميج 


نخئص من ذلك أن اللسلطة المختصة باتخاذ المراسيم 
الاشتراعية فى لبنأن هى الحكومة - منعقدة بهيئة مجلس وزراء - 
الى أجاز لها اليرلمان اللجوء إلى هذه الوسيلة ء وعلى ذلك إذا 
استقالت هذه الآخيرة أو اعتيرت مستقيلة وهو ما يتحقق فى جالات 
معينة وردت فى الدستور على سبيل الحصر (7؟) ء فليس للحكومة 
التى حلت محلها أن قستفيد من الرخصة التى سبق للبرلمان وأن 
منحها للحكومة السابقة باصدار مراسيم اشتراعية » فإن فعلت تكون 
هذه الأخيرة غير مشروعة لصدورها عن سلطة غير مختصة . 


المطلب الثانى 
القيد الموضوعى 


حينما يأذن مجلس النواب للحكومة باتخاة مراسيم اشتراعية » 
فإنه لا يترك لها المجال مفتوحا لتنظم ما تشاء من مساكئل ءإذ أنه 
لو فعلى ذلك » وهى مأ لم يحدث مطلقا ٠‏ يكون قد جرد نفسه من صسبب 
وجوده ٠‏ فصلا عن تعارض هذه المسلك تعارضا صارخا مع أحكام 
[هدة) وقد نصت عليها المادة 54 من الدستور كالتالى " تعتبر الحكومة 
مستقيلة ذ فى الحالات الآتية : -1- إذا استقال رئيسها بب إذا فقدت 
أكثر من سٌّ أعضائها المحدد فى مرسوم تشكيلها . جه ببوفاة رثتيسها. 

د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية . 
هه عند بدء ولاية مجلس النواب . و- عند 2 اليج توا ون دحل ؟لمجعلس 
النيابى بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة 


ل 


الدستور القاكمة يخفيما يتعلق مالعلاقة بين السلطات على أساس 
الفصل بينها لا على أساس دمجها . 


فكيف يحدد المشرع موضوع المراسيم الاشتراعية ؟ وما هى 
المساكل التى يمكن أن تكون محلا لها ؟ وما هو المدى الذى يمكن 
لهذه المراسيم أن تذهب إليه فى تنظيمها لهذه المساكل ؟ 


أولا ه أسلوب تحديد موضوع المراسيم الاشتراعية ؛ 

يحرص مجلس النواب اللبنانسى على تحديد موضوع المراسيم 
الاشتراعية لا بالنظر للهدف منها ء ولكن بالنظر للمسافل 
والموضوعات التى يرخص للسلطة الاجرائية بمعالجتها بهذا الاسلوب. 


ولا شك أن المشرع قد أحسن باتباعه هذا النهيج الأخير حيث أنه 
يتفق تماما مع الطابع الاستثنائى للمراسيم الاشتراعية ». الأمر 
الذى يحتم تقييدها عبر موضوعات محددة حصرا » فى حين أن 
تحديد هذه الموضوعات عن طريق الهدف من اتخاذ هذه المراسيم يترك 
للسلطة الإجرائية هامشا كبيرا من الحرية لا يتلاءم مع الطابع 
الاستثنائقى وغير العادى لهذه الأ خيرة . 


وخير دليل على ذلك القانون الذى أصدره مجلس الئواب الفرنسى 
فى ١978/4/١١‏ مجيزا للحكومة ٠.‏ فى مدة تلتهى فى 
اام 1 » إصدار مراسيم بقوانين " لمجابهة النفقات الضرورية 
للدفع الوطنى ٠»‏ ولتقويم مالية الآمة واقتصادها " إذ أن الحكومة 
الفرنسية استندت إلى هذا النص لتصدر مرسوما بقانون بتعديل 
عقوية التجسس وحجعلها الإعدام حتى ولو ارتكب هذه الجريمة فى وقت 
السلم . وبعرض الأمر على محكمة النقض ». لم تر أن الحكومة قد 
جاوزت الموضوع المحدد فى قانون التأميل بمقولة أن عقوية الإعدام 
تحد من نشاط الجواسيس بوهو نشاط تتطلب محاريته نفقات طائلة » 
وتنقص بالتالى من مقدار النفقات العامة المخصصة لمقاومته (54؟1) 


(4؟ ) راجع فى ذلك .الدكتور حان باز . الوسيط فى القانون الآدارفق . .»م 
المرجع السانيق . ص 411 - 436 


ا 


ومع ذلك . يلاحظ أن المشرع اللبنانى لم يلترم أسلويا واحد 
فى تحديده لموضوع المراصسيم الاشتراعية فهو . فى بعض الأحيان ٠‏ 
يستخدم » فى هذا الشأن ٠‏ صياغة جامدة ومضيقة بالنسبة للسلطة 
الإجرائية » كأن يحدد موضوعا معينا بذاته للمراسيم الاشتراعية وهى 
ما فعله بمثلاا . بموجب القانون الصادر بتأريخ ١41414/:5/١4‏ 
الصادر بالترخيص للحكومة بإتخاذ مراسيم اشتراعية فى المواد 
المتعلقة بالمصالح المشتركة بين مصر وسوريا . أو بموجب القانون 
الصادر فى ١160/١5/١5‏ بتخويل الحكومة سلطة اتخاذ هذه 

المراسيم فى المواد الجمركية. . 


وقد يلجا المشرع فى تحديده للمسائل موضوع المراسيم 
الاشتراعية الى أسلوب وسط ء لا هو بالمضيق ولا هو بالموسع ؛ وذلك 
فى الحالة التى يحدد فيها على سبيل الحصر مسائكل كثيرة 
ومتفرقة لتكون » موضوعا " للمراسيم الاشتراعية التى رخص 
: باتخاذها وهو ما فعله فى القانون الصادر فى ١108/١7/١7‏ سالف 
الذكر . 


وأخيرا. » قد يستخدم المشرع صياغة موسعة ومربة بالتسبة 
للحكومة حيث يحدد موضوع المراسيم الاشتراعية فى عبارات عامه لا 
تخلو من غموض »ء كما فعل فى أول قانون يؤهل بموجبه السلطة 
الإجرائية. اتخاذ مراسيم اشتراعية ١‏ وهو القانون الصادر فى 
7 الذي يعرف موضوع هده الأخيرة بأنه " كل إلغاء أو 
إدغام فى -الوظائف . والمعاهد والدوائر حتى ولو كانت هده التدابيير 
تقضى بتفييرات فى المؤسسات والصيع والمعاملات المحددة 
بقوانين أو بإلفاء اعتمادات مالية أو نقلها " وهى صياعة قد يصعب 
معها على. القاضى الإدارى رقابة مشروعية المراسهم الاشتراعية 
الصادرة بناء عليها 


-اك1ى 


ثانيا : موضوع المراسيم الاشتراعية : 
يشير تحديد نوعية المسائل التى يرخص المشرع للسلطة 

الإجرائية بتنظيمها بمراسيم اشتراعية مشكلة حساسة ترجع إلى أن 
المشرع الدستورى استوحى ٠»‏ بصدد تنظيمه للعلاقة مين القانون 
واللائحة ٠»‏ قاعدة فحواها أنه وإن لم يكن للقانون حد أعلى بحيث 
يستطيع أن يتدخل فى أى مجال وأن ينظم أى موضوع ». فإن له حدا 
أدنى (0؟) يتمشل فى موضوعات معينة «تزيد على العشرين 
موضوعا ٠‏ حجز الدستور أمر تنظيمها للقانون وحده ٠‏ ومن بينها 
(5؟) : تعديل حدود المناطق الإدارية » تحديد قواعد الجنسية 
اللبنانية ٠‏ تنظيم الحرية الشخصية ومبدأشرعية الجريمة والعفوية» 

تنظيم الحريات العامة كحرية إبداء الرأى عوحرمة المسكن . وحرمة 
التملك » تنظيم المجلس الدستورى وأصول العمل فيه ,تنظيم 
السلطة القضائية ٠‏ المسائل المرتبطة بالمجلس النيابى كتنظيم 
حق الانتخاب عوتحديد التعويضات التى يتناولها أعضاء المجلس ٠‏ 
وأحوال فقدان الأهلية للعضوية فيه ٠‏ تحديد مخصصات ركيس 
الجمهورية ٠‏ تحديد أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المكلف 
بمحاكمة الرؤساء والوزراء » وتحديد شروط مسئولية رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء » فرض الضراكب ٠‏ وتعديلها وإِلغاؤّهما فتح اعتمادات 
استثنائية ٠‏ عقد القروض العامة . منح أى امتياز أو التزام ٠‏ 
تشكيل ديوان المحاسبات . 


( 76 ) راجع فى ذلك : الدكتور مصطفي أبو زيد » القانون الادارى ؛ المرجع 
الابق »ص 4# - 44 


("؟) أنظر على التوالى مواد الدستور أرقام +“ .8.5 /1٠8. 1١4,32,‏ 
لح ل ل ا ل ال 0 ا ا ل 1 0 الك 
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ك1كك 


هذه المسائل التى حجزها الدستور صراحة .٠‏ للقانون . لا محل 
لتنظيمها بمراسيم اشتراعية (7؟) قد يقال إنها كغيرها من المسائل 
التى لم يحجزها الدستور للمشرع » سبق للقانون وأن نظمها » فلا 
محل للمغايرة بين هذه وتلك (8؟) إضافة إلى ما جرى عليه العمل 
فى فرنسا من قيام المشرع بالتصريح للحكومة باتخاذ مراسيم 
اشتراعية فى مسائل حجزها الدشتور للقانون كتلك المتعلقة 
بالضرائب من حيث إنشائها أو تعديلها أو إلغائها (5؟) » وهورأى لدم 
على ما ييدو . صسنده فى القانون اللبنانى حيث رخص المشرع 
(7؟) فى الواقع هذا هو الرأى الغالب فى الفقه الفرنى والفقه العريبى 
راجع فيما يتعلق بالفقه الفرتسى : 
1م101 ب4 .1 ماع هه ناتاكده2 ؛اأمعل عل ان ,21101111 مآ 


أء 10171133401210 عتمتددطنا عممع صم ,كتمةط ,عومدر1 13 عل عدوناثامم 
.3 .2 1924 .0ع ع2 ,ؤتناء80116 ع 

بكعة2 ,أعصدما د تاكمم© ألممق عل عتتقامعمة] اعسممكة ,1885 .0 
.2 ,1949 ,نزعمزه 

عأمبنوط اع ؤ5زول-ماعينم2 ,1888 8ط تاعاططع120208 لل 
.6 .2 بأأت.م0 ,... ع؟ته امع درعاعع1 

.2 .مه ,..-1953 غعااتناز 11 تال تنملاه الأطقط 0 أها دآ ,ؤتآاطفتتن .5 
,1002 


وفيما يتعلق بالفقه العربى راجع : الدكتور مصطفى أبو زيد . القانون 
الإدارى .. » المرجع السابق 1 » الدكتور محسن خليل . الطائفية 
والنظام الدستورى فى لبنان . المرجع السابق . ص 5١5‏ . الدكتور 
إبراهيم شيحا , النظام الدستورى اللبنائى . المرجع الساأبق .ص ”هه 

ومع ذلك أنظر تعريفه للمراسيم الاشتراعية ( ص 048 ) الذى يذكر فيه 
أنها صادرة " فى مسائل تدخل أصلا فى وظيفة البرلمان التشريعية .." 


(4) باجع : المستشار عبده عويدات . النظم الدستورية .. ,» المرجع 
السابق .»ص 07.٠.‏ . الدكتور جان باز . الوسيطثفى القائون الادارى .ا ء 
المرجع السايق ص 14٠٠‏ . 


(54) راجع : الدكتور عثمان خليل عثمان , النظام الدستورى المصرى . 
القاهرة ؛ مكتبة عبد الله وهية ١547.‏ . ص ”*.” 


كأكاكتك 


للحكومة باتخاذ هذه المراسيم فى مسائل محجوزة » دستوريا 3 
للقانون ومنها : المرسوم رقم إن بتاريخ .1 بتنظيم القضاء 
المستعجل والذى صدر بناء على القانون الذى أقره المشرع بتاريخ 
5 ه:ء, والمرسوم رقم ” بتاريخ ١107/١1/4‏ بتعديل 
قانون الانتخاب عومنها أيضاما جاء بالمادة من القانون رقم 54 
الصادر فى ١4537//5/4‏ من أنه " أجيز للحكومة أن تمنح بمرسوم 
يتخذ فى مجلس الوزراء تسهيلات وإعفاءات ضرائبية وغيرها بغية 
تشجيسع اندماج المصارف ببعضها وتصفيتها الذاتية " . 


غير أن هذا الرأى مردود عليه من عدة أوجه : 

فهى ء أولا » يتعارض مع الطابع الاستشناقى وغير العادى 
للمراسيم الاشتراعية الذى يحتم قصر مجال عملها فى أضيق نطاق 
ممكن لا يتجاوزه ٠‏ ويتحقق ذلك بالترخيص بها لتنظيم مسائل سبق 
للمشرع وأن تدخل لتنظيمها دون أن يجعلها الدستور حكرا عليه » 
وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية التى تقضى بان الاستشناء لا يتوسع 
فيه ولا يقاس عليه . 


وهو ء ثانيا ٠‏ يتعارض مع أحكام الدستور اللبنانى الذى لم 
يقرر اختصاص المشرع بالترخيص للسلطة الاجرائية باتخاذ مراسيم 
اشتراعية » وهكذا ان التسليم بان للمشرع أن يأذن لهذه الأخيرة 
بتنظيم مسائل حجزها الدستور للقانون صراحة «يعلنى ببساطة 
سُديدة » أن للمشرع أن يعدل أحكام الدستور بنفس الإجراءات 
المتبعة لإصدار القوانين العادية , وهو ما لا يمكن قبوله إذ أن 
الدستور اللبنانى دستور جامد لا يمكن تعديله إلا باتباع اجراءات 
خاصة ومعقدة بالمقارنة لإجراءات إصدار القوانين العادية ٠‏ والتى 


11ل 
بينتها المادتين ”ل ولالا منه »ممأ يصم القانون الصادر فى هذا 
المجال يعيب عدم الدستورية لكيه ٠.‏ 


قد يقال إن هذه الحجة لا قيمة لها من الناحية النظرية لانصدام 
الرقاية على دستورية القوانين فى لبنان إلا أن هذا القول فقد كل 
قيمة له بعد التعديل الدستورى الأخير بالقانون الدستورى الصادر 
بتاريخ ١440/4/7١‏ حيث نصت المادة 14 معدلة من الدستور على 
إنشاء مجلس دستورى يتولى ٠‏ إضافة إلى اختصاصات أخرى ٠‏ 
الرقابة على دستورية القوانين )11١(‏ 


ولا محل . ثالشا وآخيرا » للاستناد إلى ما جرى عليه العمل فى 
ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة », فقد لقيت الممارسات اليرلمانية 
فى هذا المجال إدانة الفقه (:7) ومجلس الدولة الذى أعلن فى فتواه 
بتاريخ ١91607/5/”‏ ء أن المسائل المحجوزة للمشررع بنصوص 
دستورية أو بناء على التقاليد الدستورية الجمهورية لا يمكن أن 
يعهد المشرع الاختصاص بتنظيمها بصورة مبتدأة إلى الحكومة *٠‏ 


() أنظر فى هذه الاجراءات : الدكتبور حسين عثمان محمد عثمان » النظم 
السياسية والقانون الدستورى . الجزه الثانى . القانون الدستورى ٠‏ بيروت, 
الدار الجامعية  ١584‏ . ص4١١9-1١1‏ 


(١؟)‏ نصت هذه المادة على أن " ينشا مجلس دستورى لمراقبة دستورية 
القوانئين والبت. في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية 
والنيابية:؛ يعود حق مراجعة هذا المجلس فى ما يتعلق بمراقبة دستورية 
القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء أي إلئ عشرة أعضاء من مجلس النواب . والى رؤساء الطوائف المعترف 
بها قانونا فى ما يتملق حصرا بالأحوال الشخصية . وحرية المعتقد 
وممارسة الشمائر الديئيسة . وحرية التعليم الدينى " على أن " تحده قواعد 
تنظيم المجلس واصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون » 


(5”) أنظر المراجع المشار إليها فى الهامش رقم ٠١‏ ) 


هك 


الأساسية المنظمة لها ويترك لهذه الأخييرة مهمة تكملتها فى هذا 
الإطار (79) . 


أما عن المسائل التى للمشرع أن يتدخل لتنظيمها ء دون أن 
تكون حكرا عليه بنص دستورى صريح »ء فهى تشكل المجال الذى 
يستطيع المجلس النيابى أن يأذن للسلطة التنفيذية باتخاذ 
مراسيم اشتراعية بشان الموضوعات الداخلة فيه ؛ لتنظيمها تنظيما 
مبتدأ أو لتعديل أو الغاء القوانين التى سبق له وأن أصدرها بشانها 


ثالكا : المدى القانونى للمراسيم الاشتراعية : 

تتمتسع المراسيم الاشتراعية » فى الحدود السابق ذكرتًا ». بقوة 
قانونية استثنائية تميزها عن المراسيم العادية التى تصدر عن 
السلطة الإجراكية . 

2 

فبوسع هذه المراسيم الاشتراعية أن تعدل أو تلفى القوانين 
التى صدرت بتنظيم الموضوعات التى حددما المشرع فى قانون 
التأاهميل عولها . من باب أولى عنفس القوة فى مواجهة الأحكام 


(5؟ ) فقد جاء بهذه الثتوى النص التالى : 


عل تطتع مه ألم رهظ 19 3 مع عقر غدمة معتأتاهم دعمتفارمف .." 
عع مده اكوم صم نا نلعا 18 عدم زم ,ردسهتانطتاكمه©) 13 ع0 كده) أده مكتل 
دعه 3 عتلمعاة ,وره! 5غ ,اناعم عم عع اذاكتوة1 ع1 مين .... عضتق زاطتامعع 
6 أتاعط لانن كتقد زعمنة أمعمعلع2؟ عتمسامم نال مومع عصرم 16 دمج6 قمر 
ع1 ألع جع ممع اناه تنه أصحكدتة! دع دعالءتامعكدة دعاوةع ع1 تعدمم 3 ععصروط 
,"عناصم دعا ع0 تتم 


راجع النص الكامل لهذه النتوى فى : 170-71 .22 ,1953 ,,.2 .13 


نجنا ]1 له 
التنفيذية لهذه القوانين والتى ما كان للحكومة أن تمسها دون 
المساس بالقوانين الصادرة تطبيقا لها (5؟) 


ولكن هل للمرسوع الاشتراعى أن يمس قوانين صدرت بعد صدور 
القانون المرخص للسلطة الإجرائية باتخاذ هذا المرسوم مع افتراض 
أنه صدر فى المدة المحددة لذلك ؟ 


لقد أثار 182105 )١90(‏ هذا السؤال بمناسبية تعليقه على 
قانون التأهيل الذى أصدره البرلمان الفرنسسى بتاريخ 1١457/10//1١١‏ 
» مشيرا إلى أن الإجابة عليه تعتمد على التعريف الذى يمكن إعطازه 
للقوانين النافذة 71911613 1© 1015 165 وهل يقصد بها 
القوانين النافذة عند صدور قانون التاميل فقط ء أم إنها تشمل » 
إضافة إليها » القوانين الصادرة بعد ذلك . 


ويرى إجابة على هذا السؤال ضرورة التعرف على إرادة المشرع 
صريحة » عبر النصوص » أم ضمنية » عبر الأعمال التحضيرية ء فإذا 
لم تتجه هذه الإرادة إلى استبعاد القوانين الصادرة بعد صدور قانون 
التأاميل كان للمراسيم الاشتراعية المتخذة بناء على هذا القانون » 
أن تعد لها أو تلفيها . 


هذا الرأى »على ما يرى البأاحث عيصعب قبوله لتعارضه مع 
الطابع الاستشنائفى للمراسم الاشتراعية الذى يفرض تضييق مجالها 
ليقتصر فقط على القوانين النافذة وقت صدور قانون التأهميل فقط 


(4؟) أنظر 
00 ان 


[هياية) المرجع السابق .ص955- 58و 


-157مم 


ولا ن تدخل المشرع اللاحق لتنظيم بعض المساكل التى رخص 
للسلطة الإجرائية بتنظيمها » يعتبر من جانبه عدولا ضمنيا وجزفيا 
عن هذا الترخيص بوكان الأولى أن يقال إن المشرع إذا لم ياذن 
صراحة للسلطة الإجراكية بالمساس بهذه القوانين . فليس لها أن 
تفعل ذلك . 


وعلى ذلك إذا اتخذت الحكومة مرسوما اشتراعيا فى غير 
المواضع المعينة فى قانون التأميل »نإن هذا المرسوم يكون عرضة 
لل بطال لتجاوزه حدود السلطة المعطاه لها . 


على أية حال علا ميري ليان او رسن » بطريقة 
قاطعة » على المراسيم شتراعية أن تخالفه هو . بيقين القانون 
الصادر بالإذن للسلطة 0 باتخاذ هذه المراسيم [لضة ” 


وهكذا قضى مجلس شورى الدولة اللبنانىي فى حكمه الصادر 
بتاريخ 9 باإلفاء مرسوم اشتراعى ادخل تعديلات فى 
نظام إدارة الأوقات الإسلامية » وهو موضوع لم يرد له ذكر فى قانون 
التأاميل الذى استندت عليه الحكومة فى اتخاذها له (0”) , 


كما قضى فى حكمه بتاريخ ١455/5/١8‏ بإلغاء المرسوم 
الاشتراعى رقم 5 الصادر فى ١151/5/١7‏ الذى تناول بالتنظيم 
موضوع التعليم وهمى مسألة لم ترد فى القانون الصادر فى 
8/1 الذى اتخذ هذا المرسوم بناء عليه (4؟) 
5 أنظر » الدكتور . جان باز . الوسيط فى القانون الادارى ٠»‏ المرجع 


السايق 0 . 
(70) أنظر . المجموعة الإدارية ١4617.‏ ,ص ”ا 


(4؟) حكم غير منشور , أشار إليه الدكتور جان باز ,الوسيط فى القانون 
الادارى ٠‏ المرجع الابق ص؟١4‏ 


عقا 


المطلب الثالث 
القيد الزمنى 


أولا : اسلوب تحديد مدة التأهيل : 

لا يسمح المشرع اللبنانى للسلطة الإجرائية باتخاذ مراسيم 
اشتراعية فى الوقت الذى قشاء : بل إنه قيد اختصاصها فى هذا 
الشأن بغترة زمنية معينة . فكيف كان ذلك ؟ 


لم يشا المشرع اللبنانى »؛ وقد أحسن صنعا 0 أن يريط هذه 
الفترة بظروف معينة كما فعل نظيره المصرى فى القانون رقم 16 
لسنة ١951!‏ مثلا الذى جاء به النص على أن " يفوض رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون .ء خلال الظروف 
الاستشنائية القائمة . فى جميع الموضوعات التى قتتصل بأمن 
الدولة وسلامتها . وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمأدية . ودعم 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى ٠»‏ ويصفة عامة فى كل ما يراه 
ضروريا ٠»‏ لمواجهة الظروف الاستثنئائية (95) 


ذلك أن هذا الأسلوب فى تحديد مدة المراسيم الاشتراعية يثير 
كثيرا من التساؤلات حول فعالية هذا القيد بالنسبة للسلطة 
التنفيذية : ما هى الظروف الاستثنائية ؟ ومتى تبدأ ومتى تنتهى4. 
وهل يمكن الاستهداء فى هذا المجال بنظرية الظروف الاستشتائفية 


59 ) الجربيدة الرسمية عدد رقم “*” فى 1951/56/١‏ 

هذا وقد كان هذا القانون محلا لنقد الفقه . راجع مثلا . الدكتور ثروت 
بدوى .٠‏ القانون الدستورى وتطور الانظمة الدستورية فى مصر . القاهرة . 
دار النهضة العربية ١97/7٠.‏ . ص 7790 وما بعدها 


ساأكته 


التى كرسها القصاء الإدارى ؟ كل هده اسئلة قثير الكثير من التردد 
مما يعطى مجال واسعا " لسلطة التقدير للإدارة " 


ولذلك جاء اختيار المشرع اللبنانى لأسلوب تحديد هذه المدة 
بالوحدات الزمنية موفقا حيث لا يترك مجلا للسلطة التقديرية 
للإدارة بشأنها سواء كان ذلك بالسبة لبدايتها . أو بالنسبة 
لنهايتها سما يتفق مع الطابع الا ستثناقى للمراسم الاشتراعية 


واتساقا مع ذات الفكرة . يرى الباحث ان من غير الملائم من 
الناحية السياسية على الأقل أن تستغرق المدة التى يرخص فيها 
البرلمان للسلطة الإجرائية بإتخاة مراسيم اشتراعية المدة المتبقية 
من الفصل التشريعى للبرلمان أو . من باب أولى ٠‏ أن تتجاوزه 
التشمل جزءا من الفصل التشريعى للبرلمان الذى يليه » فقد تأتى 
الانتخابات باغلبية برلمانية مختلفة عن الأغلبية البرلمانية 
السابقة . قد يكون لها تقييم مختلف للدواعى التى أدت إلى 
الترخيص للحكومة فى استخدام المراسيم الا شتراعية 


ومى كل الأحوال ليس من المناسب أن تطول الفترة المقررة 
لاتحاد المراسيم الاشتراعية فقد تتغير الظروف التى دعت إلى 
الترحيص للسلطة الإجرائية باتخاذها . مما يفقد مبرر اللجوء إليها . 
وإن كان للبرلمان فى هذه الحاله أن يعدل عن التصريح الذى أغطاه 
للحكومة بإصدار مراسيم اشتراعية وذلك بسن تشرهع جديد يقصر من 
مهلة اتخاذ هده المراسيم . وهو مسلك لا حرج عليه من الناحية 
القانوبية حيث أنه إعمال لقاعدة مشهورة فى مجال القاتون العام ألا 
وهى قاعدة تقابل أو توازى الأشكال 


ل 


ثانيا : سلطة مجلس النواب أثناء فنترة التأهيل : 
ونكن » هل يمتنع على مجلس النواب أن يتدخل ٠»‏ أثناء هذه المدةء 
لتنظيم المسائل التى أجاز للسلطة الإجرائية اتخاذ مراسهيم 
اشتراعية بشأنها ؟ 


إن الإتجاء الرافض لتدخل البرلمان يمكنه الاستشاه إلى 
الحجج التالية (+؟5) : 
من جهة إن تدخل المجلس النيابى لتنظيم مسائل رخص السلطة 
الإجرائية بتنظيمها بمراسيم اشتراعية قد يسبب بعض الاضطراب 
لوجود سلطتين قمارسان نفس الاختصاص مما قد ينجم عنه بعض 
المخاطر خصوصا فى الظروف الا ستثنائية . 


ومن جهة أخرى »جرى العمل فى ظل الجمهورية الفرنسية الثالشة 
على امتناع البرلمان عن التدخل أثناء هذه المدة » وهو الاتجاه الذى 
أقره دستور الجمهورية الخامسة حيث جاء بالمادة 4١‏ منه النص على 
أنه " إذا تبين أثناء الإجراء التشريعى أن اقتراحا " أو تعديلا 
. يخالف: ... تفويضا منح بمقتضى المادة 8 . فإن الحكومة 
تستطيع أن تدفع بعدم قبوله : " وذلك بغض النظر عما إذا كانت 
هذه الأخيرة قد تدخلت لتنظيم هذه المسائل أم لا . 


ومع ذلك ٠‏ إن من التجاوز الإدعاء بأن تدخل البرلمان لتنظيم هذه 
المسائل من عدمه رهن بمشيثة الحكومة » ذلك أنه وإن كان لها أن 
تعترض على تدخله » فى صورة دفع بعدم القبول . إلا أنها ليست 
صاحبة الكلمة النهاكية فى ذلك . والأمر متروك . بنص الدستور ٠‏ 
للمجلس الدستورى ليفصل فيه بقرار ملزم للطرفين )5١(‏ 
(0-*) راجع فى ذلك : الدكتور عمر حلمى فهه .* الوظيفة التشريعية 
لرقينس الدولة ... . المرجع السابق ص ا ور 
(41) فقد جاء بالفقرة الثانيية من المادة 4١‏ من الدستور النص على أنه : 


ع0 دعل نمم ع1 أء امعمع سرع ناه عا عاض لممععدكة0 عل ههه 1" 


1ت 


على أية حال ء لا محل للاحتجاج بهذا النص فى لبنان حيث 
يخلو الدستور اللبنانى من نص مماثل لنص المادة 74 من الدستور 
الفرنسى الصادر منة ١168‏ ء ولا وجه للاستناد على ما جرى عليه 
الممل قى فرتسا فى ظل الجمهورية الثالشة لحرمان مجلس التواب 
اللينانى من ممارسته اختصاصاته الآصلية . 


والوسينة الوحيدة التى تستطيع السلطة الإجرائية استخدامها 
للأعتراض على تدخل البرلمان لتنظيسم مسائل رخص لها تنظيمها قبل 
انتضاء المدة المحددة لذلك هى التى نص عليها المادة لاه من 
الدستور التى جاء بها " لرئيس الجمهورية » بعد اطلاع مجلس الوزراء» 
حق طلب إعادة النظر فى القأنون مرة واحدة صْمن المهلة المحددة 
لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه . وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا 
يصبح فى حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد 
مناقشة أخرى فى مأنه ء وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع 
الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قاتونا " . وفى حالة انقضاء المهلة 
دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره ". 


هذه المادة »كما هو ظاهر من صياغتها ء تسمح لركيس الجمهورية» 
بعد أن يحيط مجلس الوزراء علما بذلك؛ بالاعتراض على ما قد 
يصدره مجلس النواب من قوائين منظمة لمساكئل سبق له وأن أجاز 
للسلطة الإجراكية تنظيمها بمراسيم اشتراعية ٠‏ استنادا إلى أنهذه 
القوانين خالفت قانون التأهيل لتدخلها قبل انقضاء المدة المحددة 


عل علممصعة 15 أ بإعصدهةا ته كمه الععممح م1 بعكدمعقصذ ع6اطتممدكة:ا 
.*8نامز أتناط 0 02121 هنا كصقل عتطمفنك رععأناق"1 عل ناه جنا 


كاه 


لاتخاذ هذه المراسيم . مما يجعله فى حل من اصدار هذا القانون فى 
المدة المحددة لذلك , 


غير أن هذه الوسيلة ذات فعالية محدودة حيث أن اعتراض ركيس 
الجمهورية على هذا القانون يسقط فى حالة موافقة مجلس النواب عليه 
مرة ثانية بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء المكونين له قانوناء 
. ويصبح هذا القانون الذى أقره المجلس للمرة الثانية بمثابة إلغاء 
ضمئى لقانون التأهيل الذى سنه المجلس بشأن المسألة التى نظمها 
مما لا يسمح معه «والحالة هذه . بمواصلة إصدار المراسيم 
الاشتراعية بشأن هذه الأخيرة . 


ثالفا : أثر انقضاء فترة التأهيل : 

على كل حال » هناك أمر لا خلاف عليه وهو أنه يترتب على 
انقضاء المدة التى حددها المشرع لاتخاذ المراسيم الاشتراعية غزوال 
اختصاص الحكومة فى هذا الصدد ببمعلى أنه ليس لها أن تصدر 
مراسيم جديدة أو تعديل ما سبق لها وأن أصدرته . فقد أجاز لها 
المشرع » بصفة استثنائية » اتخاذ مراسيم اشتراعية لمدة محددة 
معلومة البداية والنهاية . فإذا ما انقضت هذه المدة . انقضى 
اختصاص الحكومة على الفور . وعليه تكون المراسيم الصادرة بعد 
ذلك عرضة للإبطال أمام مجلس شودى الدولة (؟5) 


ولكن أليس من سبيل إلى المساس بهذه المراسيم الاشتراعية 
بعد زوال الميعاد المحدد لاا تخاذها ؟ بلى تستطيع الحكومة ذلك . 


(47) راجع فى ذلك «الدكتور مصطفى أبو زيد . القائون الادارى ٠‏ 
المرجع الكيق » ص 47 ء الدكتو جان باز . الوسيط فى القائون الادارى 
... ؛ المرجع السابق. . ص 4١١‏ . شفيق حاتم , القانون الادارى .المرجع 
السابق ٠ص‏ 14> 3 


1 


فلها أن تسلك الطريق الطبيعى تماما لذلك بان تتقدم إلى 
مجلس النواب بمشروع قانون تضمنه ما ترى من الملاكم ادخاله من 
تعديلات على هذه المراسيم الاشتراعية عوهو الاسلوب الذى لجات 
إليه لتعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعى رقم ١١١‏ الصادر 
بتاريخ ١‏ بشأن التنظيم الادارى (517) 


ولها أيضا أن تطلب من المجلس منحها الإذن باتخاذ مراسيم 
شتراعية لكى تستطيع تعديل ما سبق لها وأن أصدرته منها بمو 
ما فعلته حكومة الرئيس رشيد كرامى المشكلة فى ١484/6/8١‏ 
حيث طلبت هذا الترخيص " لمدة تسعة أشهر »يصار 0 إلى 
تحقيق ما اتفق عليه » لجهة إعادة النظر فى المراسيم الاشتراعنية 
التى صدرت فى فترة 19407 - 14417 عوالتى 0 المصلحة 
العامة والمستجدات إعادة النظر فيها " (55) . 


ولها عأخيرا أن تلجا لبلوغ نفس الغاية إلى المراسيم بوضع 
مشروعات القوانين المعجلة موضع التنفيذ وذلك فى إطار المادة 4ه0 
من الدستور (59) 


(*5) أنظر : حسن الحلبى . الوجير فى الإدارة العامة . الجزء الأول . 
تكوين الإدارة اللبنانية . بيروت . المركز الاتليمى للدراسات والأبحاث »٠‏ 
ص 5.١-5.0‏ 


(44) راجع نص هذا البيان فى الدكتور يوسف قزما خورى «مشارييع 
الاصلاح والتوية فى لبنان ٠.‏ الجزه الثاني ١9145 - 194٠‏ ء. بيروت ٠‏ 
دار الحمراء . 1١949‏ »ص .66 


)2 أنظر فى هذا الأسلوب المستشار عبده عويدات ,النظم الدستورية 

؛ المرجع السابق ص 05١‏ - 055 ., الدكتور ادمون رباط الوسيط فى 
القانون اليس شورق ٠‏ المرجع السابق . ص 708 - 155 ,الدكتور 
محسن خليل . الطائقية والنظام الدستورى . المرجع السابق . ص 584؟ 
دانم 


-855- 


فقد فنصت هذه المادة على أن" كل مشروع قانون تقرر الحكومة 
كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشهرة إلى ذلك فى مرسوم 
الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضى أربعين يوما من طرحه على 
المجلس »: وبعد إدراجه فى جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها 
ومضى هذه المهلة دون أن يبت به .أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه 
بعد موافقة مجلس الوزراء " . 


ولقد استخدمت الحكومة هذا الأسلوب لتعديل العديد من 
المراسيم الاشتراعية ومنها المرسوم الاشتراعى رقم ١‏ الصادر فى 
7 بشأن تنظيم الؤدارات العامة المعدل بالمرسوم رقم 8ه 
بتأريخ 526 القاضى. بوضع مشروع القانون المحال إلى 
مجلس التواب بموجب المرسوم رقم 0.31٠١‏ بتاريخ غ8١5‏ موضع 
التنفيذ ٠»‏ «لإلفاء العديد منها كالمرسوع الاشتراعى رقم ١١4‏ 
بتاريخ ١404/5/15‏ الخاص بمجلس شودى الدولة الذى ألغى بموجب 
,المرسوم_ رقم 74 لسنة ١478‏ القاضى بوضع مشروع القانون 
المحال .إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 40880 فى 
7١‏ موقع التنفيذ. 


المطلب الراب 
القيد الإجرائى 


يتمثل هذا القيد فيما يفرضه المشرع من التزام على السلطة 
التنفيذية بضرورة عرض المراسيم الاشتراعية على المجلس النيابى 
فى تاريخ معين يحل فى نهاية الفترة المخددة لاتخاذما (55) أو 


0 وهى ما نصت عليه المادة 78 من الدستور الفرئنسي الصادر سئة 
١568‏ . 


هم 


عند عقده لأول جلسة بعد انتهاء مدة اتخاذ هده المراسيم (7؟) . 
وذلك لتفادى ما قد تلجا إليه من تأجيل لهذا العرض سواء تم ذلك 
عن أهمال أو عن قصور (5037) 


ولقد أخذ مجلس النواب فى لبنان بذات القييد » فمثلا القانون 
الصادر فى ١108/15/١7‏ الذى حوى مادة وحيدة . نص على أن" 


تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس 
النواب خلال المهلة المبينة أعلاه " أى مهلة فك اكير اننا مي 
مضمون هذا الالتزام " بالعرض " ؟ وما هى الآثار المترتية على عدم 
إحترامه ؟ 


أولا : مدلول العرض على المجلس التيابى ٠‏ 

يقصد بالعرض ٠‏ كالتزام: واقع ا » قيام هذه 
الأخيرة بعمل إيجابى يكمن فى إيداع هذه المراسيم الاشتراعية لدى 
البرلمان .» ومتى تمت هذه العملية فإن ا 0 قد أوفت 
بإلتزامها حيث أن كلمة عرض تقابلها فى ارا كلمة إبداع 
دم1غ 1دومم6 و(4؟) . 


ولكن يجب أن ينصرف مفهوم العرض إلى إيداع نصوص المراسيم 
الاشتراعية بالكامل ولا يكفى فى هذا الشأن هجرد كتابة ا 
يتلى فى المجلس مرفقا به كشف مبيان المراسيم الاشتراعية 


020 وهو القيد الذى قررته المادة 4 من الدستور المصرى الصادر سنة 
3,7 


(47 ) وهو القيد الذى قررته المادة 74 من الدستور الفرنسى المسادر سئة 
15604 


(44) أنظر فى مفهوم العرض على المجلس النيابى بصفة عامة ., الدكتور 
السيد صيرى اب التشريعية . صمطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 1١-4 1١144‏ 


6م 


المطلوب ايداعها من غير أن تودع فعلا » حتى يتمكن البرلمان من 
بسط رقابته على كافة التفاصيل لا أن تقتصر على مجرد عموميات 


وباستيفساء الحكومة لهذا الإجراء فى المدة القانونية يكون قد 
تم صحيحا حتى ولو لم يتم تسجيل المراسيم الاشتراعية فى قيود 
المجلس النيابى (55) . 


ومع ذلك يذهب البعض إلى إعطاء عملية العرض معنى واسجا 
لكى تتضمن ٠‏ إضافة إلى إيداع نصوص هذه المراسيم » مناقشة 
المجلس النيابى لهذه الأخيرة والتصويت عليها بالموافقة أو 
بالرفض (*0) . 


هذا الرأى . على ما يبدو للباحث ٠»‏ إضافة إلى أنه يعطى 
لعملية العرض مغهوما يتجاوز بكثير مدلولها الاصطلاحى الذى 
يقصرها »على ما سبق القول » على تقديم نصوص هذه المراسيم ء 
يريط حيث لا رابط بين ما يدخل فى التزام الحكومة طبقا للنص وما 
هو عائد إلى صلاحية البرلمان ويشمل مناقشة هذه النصوص والاقتراع 
عليها . 


صحيح أن الحكمة سن النص على التزام الحكومة بعرض المراسيم 
الاشتراعية على المجلس النيابى هى تمكين هذا الأخير من بسط 
رقابتنه عليها بالسرعة المناسبة تفاديا لتراخى الحكومة » عن قصد 


00 
(15 )مجلس شورى الدولة . 1104/٠١/4‏ ء المجموعة الإدارية . ١904‏ .ص 
ما . 


ايد الدكتور سامى جمال الدين ٠‏ لوائيح الضرورة »٠‏ المرجع السابق ٠ص‏ 
01 


ع4 بت 


أو عن إهمال » فى القيام بذلك ٠».‏ إلا أن ذلك لا يعنى مطلقا التزام 
هذا الأخير بالمبادرة الى دراستها والتصويت عليها . والدليل على 
ذلك تراخى المجالس النيابية ٠ه‏ بصفة عامة 2, ومجلس النواب 
اللبنانى بصفة خاصة ٠‏ فى مناقشة هذه المراسيم والتصويت عليها 
باستخناء تلك التى يكون للأعضاء مصلحة فى إلفاكها )01١(‏ . 


فكيف يستساغ القول ٠»‏ والحالة هذه ءأن " العرض - على 
المجلس النيابى يشتمل إيداع نصوص المراسيم الاشتراعية ومناقشة 
المجلس النيابى لها والتصويت عليها ؟ 


ثانيا : سلطة مجلس النواب إزاء المراسيم 'المعروضة عليه : 
وباتمام العرض على المجلس النيابى فى المدة القانونية يشور 
التساؤل عن سلطة البرلمان إزاء المراسيم الاشتراعية المعروضة عليه. 


)١(‏ من المتصور أن يتخذ البرلمان إزاء هذه المراسيم موقفا سلبيا 

متمثلا » كما سبقت الإشارة حالا » فى تراخيه فى التصديق عليها 
أو عدم التصديق عليها مطلقا لتظل " قابعة فى محفوظات المجلس » 
بجانب سائر المشاريع والأوراق المتكدسة فى مستودعاته ". (09) 


)0١(‏ الدكتور سليمان الطماوى 'النظرية العامة للقرارات الادارية » دراسة 
مقارنة «الطيمة الخامسة ١984 ٠.‏ يفف © 


(؟5) الدكتور ادمون رياط ,الوسيط فى القائون الدستورى , المرجع 
السابق .ص هلالا 


4158 - 


فى هذه الحالة تستمر هذه المراسيم الاشتراعية متمتعة بقوة 
القانون إلى ما لانهاية إلى أن يتعرض لها المجلس النيابى ويرى 
فيها رأيا آخر (01) . 


)١(‏ ومئ المتصور أيضا عوهذا هو الوضع الذى يجب أن يكون 
عليه موقف المجلس . أن يسلك هذا الأخير مسلكا ايجابيا يتمثل فى 
التعرض لهذه المراسيم بالمناقشة والبحث الذى ينتهى بالاقتتراع 
عليها . 


فإذا وافق المجلس على المراسيم الاشتراعية المعروضة عليه 
أصبحت كالتانون سواء بسواء ولا يغدو ممكنا الطعن فيها بالالفاء 
لدى مجلس شورى الدولة (غ8ه) . 


والموافقة البرلمانية على هذه المراسيم قد تكون صريحة إذا 
حدث التصديق عليها بعد مناقشة نصوصها والتداول بشانها (08) . 


وقد تكون ضمنية وذلك فيما لى تصدى المجلس النيابى لبعض 
أحكام المرسوم الاشتراعى وعدل فيها . وإذا لم يتضمن المرسوم سوى 


( 07 ) الدكتور مصطفى أبو زيد . القانون الادارى ؛ المرجع السابق .٠ص‏ 
٠ 4‏ 


(04) أنظر فى ذلك : الدكتور مصطفى أبو زيد ١‏ السييع السابق . ص ”4 
٠الدكتور‏ محسن خليل . الطائفية ... , المرجع لسابق ,ص 8١86‏ , 
شفيق .0 «القانون الادارى . المرء الات . ص 59 . الدكتور 
إبراهيم شيعا .النظام الدستورى المرجع الاب م برضف © 
وهو الرأى الذى كان الثقنه الف القرتسى مت عليه فى ظل الجمهورية 
الثالشة » راجع فى ذلك : 


2.8 .02 ,أ317ز0 05040 الميل عل عله :121161711 مآ 


)22 الدكتور مصطفي أبو زيد »القانون الإدارى , المرجع السابق .هن 
ء شفيق حاتم » القانون الا دارى ٠»‏ المرجع السابق .ص لل 
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مادة واحدة ينحصر التصديق بهذه المادة (65) . وقد تكون 
الموافقة ضمنية أيضًا إذا أقدم المشرع على الاستناد إلى 
المرسسوم الاشتراعى (7©) 


(7) وللمجلس النيابي ٠»‏ بعد مناقشة هذه المراسيم » أن يرفض 
التصديق عليها » فما هى أثر عدم التصديق ؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال لا تثير مشكلة عسيرة الحل وذلك فى الحالة التى يحدد 
المشرع » دستوريا كان أم عاديا ٠»‏ الأثر الناجم عن عدم التصديق » 
وهو ما فعله المشرع الدستورى فى فرنسا (54) » وقى مصر (95). 


أما عن الوضع فى لبنان «الذى يشبه الوضع قى فرتسا فى 
ظل الجمهوريتين الثالشة والرابعة والوضع فى مصر فى ظل دستور 
7 هء فيتمثل فى سكوت المشورع عن معالجة الأمير عوكان على 
الفقه أن يحاول سد هذه الثغرة فى التشريع (*”") . 


ذهب رأى دافع عنه 2061011 الى أن رفض المجلس النيايبى 
التصديق على هذه المراسيم يترقب عليه زوالها باأثر رجعى بما فى 
ذلك جميع الأعمال التى أتخنتبناء عليها منذ صدورها وحتى عدم 
الموافقة البرلمانية عليها باستشناء الأعمال التى انشأت مراكز 
ذاتية أو رتبت حقوقا مكتسبة بحجة أن تنفيذ هذه المراسيم مشروط 


(01) شنيق حاتم , القانون الا دارى . المرجع السابق »عض 9» . 
(07) الدكتور جأن باز . الوسيط فى القائون الادارى . المرجع السابيق 
0 


064 حددت المادة 74 من دستور 1168 هذا الجزاء بالقول أن هذه الأوامر " 
تصبح لا غية " . 
للك / بينت المادة ه١٠‏ هذا الجزاء بقولها إذا لم تعرض هذه اللوائح " زال 
ما كان لها من قوة القانون " 
(50) راجع 
65١‏ .0 رمأأك.م0 ,..أعصصه 20500 ميل 06 18:16 ,21101711 ملآ 


مدعكه4- 


بعدم تحقق الشرط الفاسخ وهو عدم التصديق عليها من قبل اليرلمان. 


إلا أن هذا الرأى ببالرغم من النفوذ العلمى الكبير لمن قال به 
» لم يكن له تأثيره لدى الفقه الذى أنكب على تحديد أثر عدم 
التصديق على المراسيم الاشتراعية قى لبتأآن .٠‏ قاصرا هذا الأثر 
#التسيية للمستقيل فقط حيث أن نص القاتون على وجوب عرض 
المراسيم الاشتراعية على السلطة التشريعية لا يؤثر على قابليتها 
للتنفيذ قبل عرضها وهئى تظل نافذة ا أن يتم رفض هذه الأخيرة 
التصديق .عيها (531) 


فى الواقع عإن اعتبار عدم تصديق البرلمان على هذه المراسيم 
بمثابة الشرط الفاسخ الذى يرتب زوال المراسيم الاشتراعية وما بنى 
عليها بأثر رجعى لا يمكن القول به »على ما يرى الباحث ء إلا بناء 
على نص تشريعى صريح يقرر فيه البرلمان بطلان هذه المراسيم 
بطلانا مطلقا لاعتداء السلطة الاجرائية » فى إصدارها » إعتداء صارخا 
على اختصاصات السلطة التشريعية . وذلك عملا بقاعدة أصولية 
تقضى .بعدم رجعية القوانين إلا إذا قرر المشرع غير ذلك صراحة » 
نظرا لما يسببه إعمال قاعدة الرجعية من اضطراب وعدم استقرار فى 
المعاملا ت 


(1) وهكذا ء يمارس مجلس النواب » إزاء المراسيم الإشتراعية » 
سلطات واسعة فله أن يتراخى فى التعرض لها وله أن يتعرض لها 
بالبحث والمناقشة لينتهى إلى الموافقة على نصوصها كلية أو 
رفضها كلية أو التصديق على بعض أحكامها دون اليمض الآ خر. 


)5١(‏ أنظر فى ذا لك : الدكتور مصطفى أبو زيد ء القانون الإدارى ٠‏ المرجع 
ا .ص !” », الدكتور جان باز ,الوسيط فى القانوزن ارد 3 
المرجع السايق ص ٠» ٠‏ شفيق حاتم القانون اله دارى .ص 4* 


ك4 


ومع ذلك عذهبرأى إلى أن سلطة مجلس النواب مقصورة على أحد 
خيارين (55) : - إما أن يوافق على المرسوم الاشتراعى بجميع 
نصوصه أو يرفطه بجميع نصوصه بالكامل حيث أن العرض عليه 
يشتمل على جميع نصوص المرسوع الاشتراعى لا على جزء منها دون 
الجزء الآخر ء وإذا أراد المجلس النيابى أن يعدل بعض نصوص هذا 
المرسوم فله ذلك » ولكن عليه أولا : أن يقر نصوصه بالكامل ثم 
يقوم بتعديله عن طريق الموافقة على مشروع قانوؤن يتضمن هذا 
التعديل . ١‏ 


هذا الرأى يصف ]على ما يبيدوعما جرى عليه العملمن أن مجلس 
النواب يوافق عادة على المرسوم الاشتراعى بكامل نصوصه أو يرفضه 
بكامل تصوصه ٠‏ غير أن هذا الذى جرى عليه العمل لا يرقى إلى 
مرتبة القاعدة القانونية الملزمة للمشرع الذى ثه . طبقا لصلاحياته 
الدستورية ٠‏ أن يعدل فيما سبق له وأن أصدره من قوانين ٠‏ فكيفف 
ينكر عليه . والأمر كذلك «القدرة على تعديل مراسيم اشتراعية 
سبق له وأن اذن للحكومة باتخاذها تحت رقابته واشرافه ؟ 


ثالشا : آثار عدم العرض على المجلس النيابى : 
اختلف الباحشون فى تحديد ما يترتب على اهمال الحكومة عرض 
ما تصدره من مراسيم اشتراعية على المجلس النيابى فى المدة 
المحددة . وذلك فى الحالة التى مكت فيها المشرع عن بيأن هذه 
الآثار كما هو الحال فى لبنان (515") 


(55 )الدكتور مح نْخليل , الطائفية ... . المرجع السابق .ص 715 . 


(*7) يلاحظ أن المشرع الدستورى فى كلى من مصر وفرتنسا اس هذه 
المسالة مرتيا نفس الجزاء القانونى على حالتى عدم عرض هذه المرأسيم 
على المشرع للتصديق عليها ورفض هذا التصديق 
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)١(‏ ذهب رأى داقع عنه 318218 (556") إلى أن التزام الحكومة 
بعرض هذه المراسيم على المجلس النيابى هو التزام ذو طبيعة 
سياسية هدفه تنظيم العلاقة بين الحكومة والمجلس المذكور وليس 
التزاما قانونيا من شأن عدم الوفاء به المساس بالوجود القانونى 
للقرارات التى لم تعرض خلال الفترة المحددة » وعلى ذلك يترتب 
على الإخلال به إثارة المسئولية السياسية للحكومة ٠»‏ وليس إنهاء 
الوجود القانونى لهذه المراسيم ٠»‏ وعلى البرلمان ٠‏ إن شاء ٠‏ إجبار 
الحكومة .» بما لديه من وساكل سياسية كالسؤال والتحقيق 
والا ستجواب . على تقديم نصوصها إليه . 


من الممكن أن يقال تدعيمها لهذا الرأى » فيما يخص الوضع فى 
لينان » أن المشرع اللبنانى لا يحرص دائما على تضمين التشريعات 
التى يؤمل بموجبها الحكومة إصدار مراسيم اشتراعية » نصا يلزمها 
بتقديم هذه المراسيم إليه فى مدة محددة . فهو مثلا لم يقرر إلتزاما 
كهذا فى بعض القوانين الشهيرة الصادرة فى هذا المجال كقانون 
6 820هء: وقانونى ”" و90 يونيه ١4501‏ . (50) مما قد 
يستفاد منه أن التزاما كهذا هو أقرب الى الالتزام السياسسى منه إلى 
الالتزام القانونى . ١‏ 


هذا الرأى يتعذر التسليم به لسبيين : - السيب الأول * 
قرر 2061711 » تفسير نص قانونى وضعه المشرع بطريقة تفقده كل 


(18) أنظر عرضا لهذا الرأى فى : 5 
.7 .2 .مه ,.. 14أ0كل عل 15316 ,21161713 مآ 
الدكتور عمر حلمى فهمى ,الوظيفة التشريعية ... . المرجع السابق .ص 
حهة” 2 . 
(55) راجع : الدكتور جان بان . الوسيط فى القاشون الآدارى ٠‏ المرجع 
السابق .ص 4١١‏ -. 


-113مه 


أثر قانونى (55) ٠»‏ والقول بغير ذلك يعني أن المشرع يشغل نفسه 
بوضع نصوص لا١‏ قيمة لها عوهوأمر يتنزه عنه . 


والسبب الثانى ويستند على القانون المقارن . يخلص فى أن 
الدساتير التى نظمت اختصاص الحكومة بإصدار أعمال ممائلة 
للمراسيم الاشتراعية كدستور ١108‏ الفرنسى ودستور 1١919١‏ 
المصرى رتبت جزاء قانونيا على عدم العرض. على المجلس 
النيابى (57) » مما يقطع بأن هذا الالزام ذو طبيعة قانونية وليس 
ذا طبيعة سياسية . 


)١(‏ ولا محل بأيضا يلموافقة 18887]5© (548) فيماذهب 
إليه سعتمدا على التفرقة المعلومة فى قضاء مجلس الدولة بين 
الإجراء الجوهرى والإجراء غير الجوهرى ٠»‏ من أن عدم عرض هذه المراسيئم 
على مجلس الئنواب فى المدة المحددة لذلك لا يرتب آثارا قانونية 

باعتباره إجراء غير جوهرى . 


صحيح أنه يشير إلى حكم لمجلس الدولة الفرنسى صادر 
بتاريخ ١4174/74771‏ بشأن الطعن فى مرسوم اتخذته الحكومة فى 
07 بناء على قانون بتاريخ ١418/7/٠١‏ يرخص لها 
باتخاذه ٠‏ والذى لم يودع لدى مكتب البرلمان فى مدة شهر وذلك 
بالمخالفة لنص المادة الأولى من هذا القانون ؛ وهى الحكم الذى قرر 
فيه مجلس الدولة . صراحة أن إيداع المرسوم فى المدة المحددة ليس 


(55) أنظر : دعوو 
عد 6 .م بره .ناته كل عل 6انة1 :21161011 مآ 


(507) أنظر المادتين 78 من الدستور الفرنسى و86١٠‏ من الدستور الممرى 
اللتين سبقت الإشارة إليهما غير مرة . 
(54 )راجع . 

.969-970 .مم .مه ,.. 13002 اأطقط'ل 10 هآ ,5[آطهتان .12 
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سوى إجراء شكلى غير جوهرى لا يترتب على عدم مراعاته إلغاء هذا 
المرسوم . 


إلا أن هذا الرأى لم يعد . منذ صدور دستور سنة ١1908‏ ء معبرا 
عن حنيقة القانون الوصْعى الفرنسى ذلك أن هذا الدستور قد حسم 
الأمر مقررا إلغاء الأوامر التى لم يعرض مشروع قانون التصديق عليها 
فى الفترة التى حددها سمما يكشف عن الطابع الجوهرى والأساسى 
للإجراء الخاص بعرض هذه الأعمالعلى المجلس النيابى ٠‏ فكيف يمكن, 
والأمر كذلك . الأخذ مرأى 21825]35© فى إطار القانون اللبنانى ؟ 


بل إن 25061757 (54) يذهب» تقديرا منه لأهمية هذا الإجراءء 

إلى حد القول بأن إغفاله يرتب زوال آثار المراسيم بقوانين بأثر 
رجعى ما لم يتعلق الأمر بحق مكتسب أو بمركز شخصى »ء وذلك 
انطلاقا من أن نفاذ هذه المراسيم مشروط بعدم تحقق الشرط الفاسخ 
وهو عدم إيداعها لدى المجلس النيابى فى المدة التى حددها القانون. 


هذا الرأى بدوره يتعذر التسليم به إذ أنه مبنى على افتراض., لا 
يستند إلى الإرادة الصريحة أو الضمنية للمشرع ولذلك لم يكن له ء 
بالرغم من النفوذ العلمى لصاحبه ٠‏ من تأثير لدى الفقه الذى قصر 
جانب منه أثر عدم العرض على المجلس النيابى على كون المراسيم 
الاشتراعية عرضة للإبطال لمخالفتها للقانون الذى رخص للحكومة 
بإصدارهما )7١(‏ » وذهب البعض الآخر الى القول بأن هذا الأثر يكمن 


(5 ) أنظر : 8 
.5 .2 رمأكء.م0 ...0:01 عل غانة:1 ,121101011 مآ 


, راج - الدكتور محسن خليل ؛ الطائفية ... . المرجٍ السابق‎ )7٠١( 
ٍِ 55 دلض شقيق حاتم » القانون الا دارى ؛ المرجع السايق ون‎ 
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فى إنهاء الوجود القانونى لهذه المراسيم » ذورا بالنسبة للمستقيبل 
نقط (701) 


ويبدو للباحث أن هذا هو الرأى الصواب حيث أن المشرع ينصه 
على ضرورة عرض هذه المراسيم الاشتراعية على البرلمان فى أجل 
محدد عيكون قد أخضع استمرارها فى انتاج أثرها الاستثنائى وغير 
العادى ٠.‏ بعد هذا الأجل لاستيفاء هذه الشكلية الجوهرية ٠‏ فإذا 
تراخت الحكومة فى ذلك بفإن النتيجة المنطقية المترتبة على هذا 
المسلك هوزوال أثر هذه المراسيم بالنسبة للمستقبل فقط . 


(4) تبقى الاشارة الى أن شرط العرض على المجلس النيابى 
يلعب دورا جوهريا فى تمييز المراسيم الاشتراعية عن نوع آخر من 
المراسيم له ذات القوة القانونية وهى المراسيم الصادرة بتعديل أو 
اكمال التوانين الوضعية بناء على ترخيص من المشرع [حيفة : 


ومن أمثلة هذه المراسيم ما نص عليه القانون رقم لا لسنة 
5 الصادر فى 65 الذى جاء فى مادته الأولى النص 
على أنه " أجيز للحكومة خلال مهلة سئة من تاريخ نشر هذا القانون 
تعديل وإكمال التشريع العام والخاص المتعلق بالمصالح المستقلة 
وساكر المؤسسات العامة الرسمية التابعة للدول أو للبلديات » وذلك 
بمراسيم قتخذ فئ: مجلس الوزراء وغايتها إعادة تنظيم هذه المصالح . 
والمؤسسات لجهة تنظيمها وتوحيدها وإلفائها " . والقانون .رقم 78 
الصادر فى 4 بشأن " تعديل وإكمال التشريع المتعلق 


)7١(‏ راجع الدكتور مصطفى أبو زيد . القائبون الادارى ... ٠‏ المرجع 
السايق .ص١8‏ . 9 
(77) راجع فى هذه المراسيم » الدكتور إدمون رباط ؛ الوسيط فى القانون 
الدستورى ؛ المرجع السابق ٠‏ عن ل/الالا - 4لا . 


51م 


بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية " الذى 
نصت المادة "5١‏ منه على أن " تخول الحكومة حق التشريع لمدة 
ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لجهة تعديل قانون إنشاء 
مصرف التسليف الزراعى والصناعى والعقارى بمراسهيم تتخذ في 
مجلس الوزراء " كما نصت المادة 45 منه على أنه " أجيز للحكومة أن 
تمنح بمرسوع يتخذ فى مجلس الوزراء تسهيلات وإعفاءات ضرائبية 
وغيرها بغية تشجيع اندماج المصارف ببعضها وتصفيتها الذاتية 


ولم يتضمن أى من القانونين إشارة إلى ضرورة عرض هذه 
المراسيم على مجلس النواب . 


المبحث الثانى 
تمتع المراسيم الاشتراعية بقوة قانونية استشنائية 


تتميز المراسيم الاشتراعية ٠‏ بالمقارنة لغيرها من المراسيم 

ذات الطباع العادى الذى يدخل اتخاذها فى صميم الاختصاص الأصيل 

للسلطة الاجرائية ٠‏ وقبل التصديق عليها من المجلس النيابى » 

بقوة قانونية استثنائلية تخلص فى إمكانية تعديل القوانين أو 
إلغائها ممما يثير سؤالا شائكا عن كيفية تفسير ذلك 


لقد أثير هذا التساؤل فى فرنسا »ء فى ظل دستورى 1١41/8‏ 
و1455 » وفنى همصر فى ظل دستور 1477اء حيث كان الوضعء 
.بالنسبة للمسألة موضوع الدراسة مشابها لما هو عليه الوضع 
الحالى فى لبنان مما لاا يجعل من غير الملاكم التعرض للمحاولات 
التى اقترحت للأجابة عليه المعرفة مدى صلاحية أى منها لتغسير 
الترة القانونية للمراسيم سيم الاشتراعية فى لينان . 


الاك4- 


هل هى نظرية التفويض التشريعى ؟! أم نظرية إمتداد السلطة 
اللائحية ؟ أم نظرية تعليق تطبيق مبدأ سمو القانون على اللائحة ؟ 


المطلب الأول 
نظرية تفوييض السلطة التشردي يعية 


نورد عبداءة »عرضا لمحتوى هذه النظرية » يتلوقى ذلك محاولة 


أولا : محتوى النظرية : 

يفسر أصحاب هذه النظرية ما تتمتسع به المراسيم الاشتراعية 
من قوة قانونية بالقول بأن المشرع يفوض الحكومة بشروط معينة فى 
مباشرة وظيفة التشريع أى أنه يحلها مخله فى تنظيم مساكل معينة 


ولمدة معينة . 


فنحن » والأمر كذلك ٠»‏ أمام تفويض محدود للسلطة التشريعية 
تلعب السلطة الاجراكية ٠‏ بموجبه «*دور المشرع عند تنظيمها 
للمسائل الواردة فى القانون الذى رخص لها باستخدام هذه المراسيم . 


)١(‏ هذاما يستفاد من كتابات الفقه اللبنانى الذى تعرض 
لمسالة المراسهم الاشتراعية 
فالدكتور ادمون رياط (71) يلاحظ ٠»‏ بهذا الشأن أن مجلس 


النواب يمنح السلطة الإجراكية 5 تفويضا 5 تمارس بموجبه وبنفسها 
"عملية وضع تشريعات فى مواصيع معيلة عوفى مدة محددة ٠‏ وذلك 


(7 ) المرجع المشار ]ليه فى الهامش السابيق »ص 07١‏ 


مشكط- 


بشكل مراسيم صادرة عن السلطة الإجرائية » موصوفة بالمراسيم 
الاشتراعية ٠‏ إذ أنها من الأعمال الإدارية بشكلها ء كما يستدل عليه 
من تسميتها بالمراسيم ؛ ومن الأعمال التشريعية بمادتها . كما 


فالأساس القانونى لهذه المراسيم الاشتراعية التى يضفى 
عليها المؤلف وصف " تشريعات " ٠.‏ يوجد فى ذلك التفويض 
التشريعى المحدود بمادته وزمنه الذى يمنحه المشرع للسلطة 
الإجرائية . 


ويشير الدكتور جان باز (75) إلى ذات الأساس مقوله إن 
الحكومة تصدر هذه المراسيم " بالاستناد إلى قانون يؤملها لإصدارهاء 
ويخولها بالتالى حق التشريع وإلغاء نصوص قانونية أو تعديلها 
فى مواد معينة هى عادة من صلاحية المشرع أى القانون » وذلك خلال 
مهلة محددة " . 


هذه الأعمال التى لها " قوة القانون " والتى صميت مراسهيم 
اشتراعية لأن النصوص القانونية التى تتضمنهاً تصدر بمرسوم بدلا 
من أن تصدر بقانون تجد أساسها عإذن » فيما تتمتع به الحكومة 
من " حق التشريع " الذى منحه المشرع للسلطة الإجرائية 


ويذهب المستشار عبده عويدات (0/) ذات المذهبحيث يقرر أن 
مجلس النواب " يفوض إلى الحكومات لمدة معيلنة وفى مواد محددة 
سلطات تشريعيبة عائدة إليه فى الأصل لتعديل القوانين القائمة أو 
إلفائها أو تنظيمها تنظيما مجددا ٠‏ وذلك بموجب مراسيم لها قوة. 
(74) الدكتور جان باز ,الوسيط فى القانون الإدارى ٠‏ المرجع السابق 
0100 


اص 3 
[بيية راجع : المستشار عبده عويدات ٠‏ النظم الدستورية 8 المرجح 
السابق . ص ١٠+*ه‏ 


41415 


القانون تصدر بموافقة مجلس الوزراء وتسمى بالمراسيم الاشتراعية " 


فالحكومة حينما تتخذ هذه المراسيم إنما تفعل ذلك بناء على " 
سلطات تشريعية " منحها إياها المشرع مما يفسر ما لهذه المراسيم 
من قوة قانونية خارقة . 


(؟) ولقد أقر الفقه المصرى الذى تناول بالدراسة مسالة 
المراسيم الاشتراعية فى لبنان ذات الاتجاه . فمثلا . يلاحظ 
الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد (75) أن خطوات إصدار المراسيم 
الاشتراعية تبدأ" بقانئون يصدر من البرلمان " يفوض " للحكومة أن 
" تشرع " بمراسيم اشُتراعية فى موضوعات معينة خلال مدة محددة " . 


فالمراسيم الاشتراعية تصدر ء والحالة هذه . بناء على ذلك 
التفويض التشريعى المحدود الذى يمتحه اليرلمان للحكومة وتمارس 


وياخذ الاستاذ الدكتور محسن خليل (77) بذات التفسير 
للقوة القانونية للمراسيم الاشتراعية حيث يرى فيها لوائح 
تفويضية بحجة أن المجلس الئنيابى " يفوض بعض سلطاته 
التشريعية إلى السلطة التنفيذية بالتشريع بمراسيم يكون لها قوة 
القانون وذلك بقيود محددة يعينها قانون التفويض بأن ينص هذا 
الأخير على الموضوعات والمدة الزمنية التى تصدر خلالها المراسيم 
الا شتراعية . وهذاما يتطابق ومدلول اللوائح التفويضية". 


(71 ) الدكتور مصطفي أبو زيد ؛ القانون الادارى .. , المرجع السابق ٠‏ ص 
ييا 


(77) الدكتور محسن خليل . الطائفية ... . المرجع السابق عض 8.05 - 
ا 


ه408 


فالحكومة تمارس عإذن »جانبا من السلطة التشريعية عن طريق 

هذه المراسيم الاشتراعية . 
وينضم الاستاذ الدكتور إبراهيم شيحا (74/) إلى الاتجاء ذاته 
حيث يرى أن المراسيم الاشتراعية " هى لوائيح يكون لها قوة القانون » 
وتصدر عن السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية فى 
مسائل تدخل أصلا فى وظيفة البرلمان التشريعية ٠‏ وكان المفروض 
أن يصدر بها قانون من البرلمان » ويكون التفويض فى موضوعات 


معيئة لمدة محددة 


هذه. الوجهة من النظر لها ما يؤيدها فى نصوص القانون الوضعى 

فى لبنان ». فمثلا » القانون رقم 50 بتاريخ ١110/5/8‏ الذى 

تضمن مادة وحيدة يقرر " تعطى الحكومة حق التشريع لمدة شهرين 

بمراسيم تتخن فى مجلس الوزراء .....” أى أن هذه المراسيم تصدر 

عن السلطة الإجرائية بموجب ما اسئده إليها المشرع من حق فى 
التث يع بدلا مله . 


كما أن الفقه والقضاء الإدارى الفرنسيين اعتمدا علعشرات 
السنين هده النظرية التفسير العوة القانونية لما كان يعرف باسم 
لوائح الإدارة العامت6نكو11طناظ 121528102متقة ' 0 غمعمه ذوه8( 3 


وقد أيد الفِقه المصرى هذه النظرية لتفسير القوة القانونية 
للمراسيم واللوائح التفويضية فى إطار دستور سنة 190377 


)078 اد كشور إبراهيم شيخا . النظام الدستورى . ... . المرجع السابق 
صل 1484 5 
الشف سر في ذلك : 
.992 .م .مه ,.. 43680 لأأطهط”0 أه1 هآ ,142105 "2 .18 


اوم ب 


فمثلا ٠‏ يذهب الاستاذ الدكتور السيد صبرى )4٠(‏ فى 
تعريفه لهذه اللوائح إلى أن المقصود بها " المراسيم بالقوانين التى 
تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية فى 
مساكل تشريعية هى من اختصاص البرلمان أصلا " . كتعديل الرسوم 
الجمركية ٠‏ أو اتخاذ إجراءاتلتوفير فى الميزانية أو حماية العملة , 
وهذا التفويسض يكون عادة فى ظروف معينة ولمدة محدودة وبشرط عرض 
هذه المراسيم بقوانين على البرلمان للمصادقة عليها" . 


وقريب من ذلك هما ذهب إليه الأستاذ الدكتور توفيق 
شحاته (41) من أن هذه اللوائيح هى " المراسيم بالقوانين التى 
تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من البرلمان فى مسائل 
تشريعية معينئة هى فى الأصل من اختصاص السلطة التشريعة 
عويشترط الدستور بشانها صدرور قانون " . 


ويذهب الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولى (45) إلى ان 
اللوائئح التفويضية إن هى إلا مراسيكم بقوانين تصدرها السلطة 
التنفيذية " بناء على تفويض من السلطة التشريعية فى بعض 
مسائل معينة تعالج عادة بقانون . فلم يكن للسلطة التنفيذية أن 
تصدر فيها تلك المراسيم بقوانين لولا تفويض السلطة 
التشريعية". 


00600 راجع : الدكتور السيد صبرى . مبادئ القانون الدستورى . القاهرة 
.مكتبة عبد الله وهبة .الطبعة الرابعة ٠. ١545  .‏ ص"5ة4 . 


(١4)انظر‏ . الدكتور توفيق شحاته .مبادئ القانون الادارى .القاهرة 
دار النشر للجامعات المصرية . -١984‏ 15608 ,ص5" 22 


(865) الدكتور عبد الحميد متولى .الوسيط فى القائون الدستورى . 


1 


الاسكندريسة . دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية ,الطبعة الأولى ٠‏ 5865 


. ص 405-1400 


-ب 48685 


واعتماد _نظرية . التفويض التغريعى هو الذى جعل الأستاذ 
الدكتور عثمان خليل والاستاذ الدكتور سليمان الطماوى (47) 
يصفان المراسيم التفويضية باأنها " قوانين " صادرة عن السلطة 
التنفيذية تنظم بموجبها بعض المواد ابتدءا " » أو تتخذها بقصد 
تعديل أو إلغاء قوانين نافذة . 


ثانيا :تقييم النظر 0 
تتميز نظرية التغويض التشريعى عمن الناحية الظاهرية 
»بالبياطة ذلك أن البرثلمان يستطيع من الناحية الواقعية . كما 
لاحظ 1825© _ر( 45) ع أن يفوض بعض اختصاصاته التشريعية 
للحكومة بغض النظر عما إذا كان يملك ذلك من الناحية الدستورية أم 
لا يفليس من طبيعة السلطة . كما يقرر 1185:5118 اليف »أن 
يمتنع تفويضها بصفة مطلقة . 


وعلى ذلك . مدذ اللحظة الى تستطيسع فيها الحكومة تعديل أو 
إلغاء القتوانين ٠»‏ فإنها مؤهلة -- قواعد لها نفسن القوة القانونية 
للقانون ٠‏ فهى قمارس صلطة : تشر, يعية بناء على ما منحه إياها 
البرلمان من تغويض فى هذا المجال . 


)م باع : الدكتور عثمان خليل والدكتوير سليمان محمد الطماوى ٠.‏ 
القانون الدستورى . المبادئ العامة والدستور المصرى . القاهرة . دار 
الفكر العربىي .ص اه -لا9ا8 . 


(44) أنظر فى ذلك : 


.3 .2 مأأ.00 .... 082111186011 101 هآ ,15) ه01 .]1 
45 ) راجع 1 
,1933 رعناو انام ععصصف ,"قتأهكنامم قسماعام" قع0 05جرم ردخ ,71/117315 .2/1 
.6 .م 
وقد أشار إليه 8182105© فى المرجع السابق مباشرة . 


2107 راجع : 


9# همه 


إضافة إلى ذلك ». لما كان من غير الجائز تعديل أو إلغاء 
المراسيم الاشتراعية عبعد انتهاء المدة المحددة لاتخاذها . إلا 
بقانون صادر عن المشرع أو بمراسيم اشتراعية تتخذ بناء على قانون 
جديد يجيز للحكومة إصدارها أو عن طريق الأسلوب الذى نصت عليه 
المادة 048 من الدستور الخاص بالمراسيم بوضع مشروعات القوانين 
المعجلة موضع التنفيذ يفإن من السائخ القول ء والا مر كذلك عبان 
هذه المراسيم تصدر بناء على تفويض للسلطة التشريعية بوهو 
تفويض ليس صطلقا إذ أنه محدد بمدة معينة ومقيد من ناحية 
الموضوع » ويمارس تحت رقابة البرلمان بغض النظر عما إذا كان هذا 
الأخير قد أوجبعلى السلطة التنفيذية ضرورة عرضها عليه أم لا 


ومع ذلك ء يتعذر الت بهذه النظرية لتفسير القوة 
القانونية للمراسيم الا شتراعية لسببين رئيسيين 
)١(‏ فمن ناحية ٠»‏ تعجز هذه النظرية عن إعطاء تفسير كامل 
لعناصر النظام القانونى للمراسيم الاشتراعية ذلك أن منطقها يؤدى » 
بالضرورة » إلى التشابه الكامل بين المراسيم الاشتراعية والقوانين 
من حيث الطبيعة والآثار حيث أن العمل الذى يأتيه المفوض إليه 
(الحكومة) ياخذ نفس الصفة التى يآخذها عمل المفوض نفسه 
( البرلمان) » مما يحتم تمتع المراسيم الاشتراعية بنفس الضماناث 
المقررة للقوانين أمام القضاء (45) 


إلا أن القانون الوضعى ممثلا فى أحكام القضاء الإدارى يرفض » 
بصفة قاطعة » هذه النتيجة ويخضع المراسيم الاشتراعيسة من حيث 


.0 .2 نأ.0 ,.. أذه:ل عل 6انة1' ,21101011 سآ 
أنظر أيضا , الدكتور عثمان خليل «النظام الدستورى المصرى .. ؛ المرجع 
السايق .ص 9.١‏ 


466 


رقابة القضاء الإدارى عليها » للنظام القانونى للعمل الإدارى ٠»‏ ويقرر 
اختصاصه بنظر الطعن فيها بالإلغاء . 


ذلك أنه طبقا للقضاء المستقر لدى مجلس شورى الدولة »إن 

المراسيم الاشترا ,سة ٠»‏ وإن كانت نافذة بحد ذاتها قبل المصادقة 

عليها من المجلس النيابى ٠»‏ تظل عملا إداريا ما دام هذا الأخير لم 
يقرها . 1 


وهكذا قضى مجلس شورى الدولة. فى حكمه بتاريخ 1١1084/1١/0‏ 
بأن المراسيم الاشتراعية التى تصدرها الحكومة وكذلك القرارات 
التى يصدرها مجلس الجمارك الأعلى بالاستناد إلى قانون التأهيل 

»تعتبر أعمالاً إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة 
بسبسب تجاوز حد السلطة ما دامت لم تقترن بالتصديق أو بالإلفساء 
بقانون آخر أقره مجلس النواب ونشره ركيس الجمهورية (407) . 


وفى حكمه بتاريخ ١470/7/١7‏ هيقرر المجلس أن المراسيم 
الاشتراعيسة تبقى قابلة للمراجعة لدى مجلس الشورى حتى 
تصديقها من قبل متملمن النواب إذ أن هذا التصديق هو وحده الذى 
يحولها إلى قوانين صادرة عن السلطة التشريعية ويهذه الصفة وحدها 
لا تقبل الطعن ٠»‏ وإلى أن يتم تصديقها تكون بوصفها أعمالا 
تنفيذية قابلة للإبطال لتجاوز حد السلطة حتى بعد إيداعها مكتب 
المجلس (84) . 


[هدنا ) راجع المجموعة الةّ دارية  ١161‏ )ص” 
(48 ) راجع .المجموعة الا دارية . ١51٠‏ .ص١1‏ 


مدههمل- 


ويمناسية طلب الدولة اللبنانية تفسير نص المادة 78 من 
المرسوم الا. الاشتراعى رقم 35" الصادر بتاريخ المتعلق 
بتنظيم وزارة التربية الوطنية عأعلن مجلس شسورى الدولة أنهذا 
المرسوم الاشتراعى يظل عملا إداريا ما دامت السلطة المشتوعنة لم 
تصادق عليه (45) 


شم إن هناك مؤالا يشور : كيف يمكن التوفيق بين نظرية 
التفويض التشريعى »2 وما تغترضه من تشابه بين المرسوم 
الإشتراعى والقانون عويين ما تشترطه القوانين الصادرة بالترخيص 
للحكومة بإصدار مراسيم اشتراعية من ضرورة عرضها على البرلمان 
توطثة للتصديق عليها ؟ (+*5) 


ذلك أن هذا القيد يفترض بجبداهة ء*أن المراسيم شتراعية لم 
تولد بصفتها قوانين » ولكن باعتبارها أعمالا إدارية تخضع ل 
القانونى لهذه الأعمال ٠‏ بإستثناء قدرتها على المساس بالقوانين 
القائمة بوإلا لما كان هناك معنى لاشتراط المشرع عرضها على 
البرلمان توطئة للتصديق عليها وهو التصديق الذى يحولها الى 
قوانين بالمعتى الصحيح والدقيق لهذه الكلمة » أى قوانين بالمعنى 
الشكلى . 

فصلا عن ذلك إن القول بنظرية تفويض السلطة التشريعية 
لتفسير القوة القانونية لهذه المراسيم يؤدى إلى الخلط بينها وبين 
الأعمال التى تحمل نفس الاسم والصادرة عن السلطة التنفيذية وذلك 
'(49) أنظر قراره بتارييخ +/017/4 , المجموعة الإدارية . 1١56017‏ .»ص 


4 0 را ذلك ,الدكتور عمر حلمى فهمى » الوظيفة التشريعية ..ء 
لمرجع ساق أ*صض 545 . 


-01لات 
حينما تحقق فيها دمج السلطتين المشتركة والإجرائية فى الفترة 
من ١94775/950/4‏ إلى ١474/١/7‏ عوفنى الفترة من ١941754/4/4‏ 
إلى 1155/4/١‏ 


فقد أصدرت السلطة الإجرائية فى هذه الغترة العديد من 


المراسيم منها : (51) 

- المرسوم الاشتراعى الصادر فى ١1775/6/50‏ المتعلق بتقاعد 
المرظفين . 

- المرسوم الاشتراعي الصادر فى ١4737/71//5*‏ المتعلق بالمحلات 
الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة . 

- المرسوم الاشتراعى بتاريخ ١175/05/١‏ الصادر بقانون أصول 
المحاكمات المدنية . 

- المرسوم الاشتراعسى بتاريخ 1177/1١71‏ الصادر بقانون الموجبات 
والعقود . 


- المرسوم الاشتراعى بتاريخ ١147/7/١8‏ المتعلق بحيازة وبيع 
السلع وتحديد أسعار الخدمات . 


إلا أن الخلط بين هذين النوعين من الأعمال الصادرة عن السلطة 
الإجرائية لاا يمكن قبوله . فالمراسيم الصادرة فى فترة الدمج بين 
السلطتين المشترعة والإجرائية تتميز بالمقارنة للمراسيم 
الاشتراعية الصادرة فى إطار الفنصل بينهما . بأتها صدرت دون إذن 
البرلمان «الذى يفترض عدم وجوده لسبق صدور قرار بحله موانها 
منذ ولادتها تتمتع بكل السمات التى تتمتع بها القوانين الصادرة 
عن البرلمان بما فى ذلك عدم جواز الطعن فيها بالإلغفاء وعدم جواز 
الدفع بعدم مشروعيتها . كما أنها لا تحتاج عوهذا من قبيل 


(51) أنظر في ذلك : الدكتور جان باز . الوسيط فى القامون الادا 
المرجع السابق صن 4١5-599‏ يم 00 


ملاهم 


تحصيل الحاصل »إلى مصادقة البرلمان عليها عتدما تعود إليه 
الحياة » فهى بالفرض قوانين بالمعنى الدقيق للكلمة . مما يفسر 
عدم وجود نص يلزم الحكومة بعرضها على المجلس التيابى حينما 
يعود إلى الا نعقاد. 


فنظرية التفويض التشريعى قاصرة » إذن » عن تفسهير جميع 
عناصر النظام القانونى للمراسيم الاشتراعية . وتؤدى الى الخلط 
بينها وبين أعمال أخرى » وإن حملت نفس المسمى ٠‏ إلا أنها تخضع 
لنظام قانونى مغاير مغايرة جوهرية لذلك الذى يحكمها . 


)7١(‏ ومن ناحية أخرى »إن نظرية تفويض السلطة التشريعيية 
غير مقبولة دستوريا . سير المع على العكس من 
الدستور الفرنسى الصادر سنة ١108‏ والدستشور المصرى الصادر منه 
28١‏ خلا من نص يجيز للمجلس النيابى تفويض الحكومة فى 
اتخاذ مراسيم اشتراعية ٠»‏ وعلى ذلك لا يمكن القول من الناحية 
الدستورية ٠‏ بوجود وكالة أو تفويض . حتى وإن كان محدودا » 
للسلطة التشريعية (917) ذلك أن هذه الأخيرة » كائر الاختصاصات 
الأخرى التى منحها المشرع الدستورى للمجلس النيابى ٠»‏ ليست حقا 
خاصا بهذا الأخير » وإنما هى وظيفّة 202681012 خصه بها الدستور 
لا للتصرف فيها بحسب ها يشراءى له وإنما ليمارسها بنفسه على 
منتضى القواعد الدستورية . والأمة صاحبة السيادة هى وحدها التى 
تملك تفنويض مثل هذه السلطة . وما البرلمان إلا مفوض كهتاو 3616 
من قبلها فى ممارستها ببنفسه ولا يمكن له نقلها إلى هيه إة 


(55) راء فى ذلك م فى ذلك : الدكتور عثمان خليل ٠»‏ النظام الدستورىق ... ٠‏ 
ب ابق ,ص 3٠١١‏ . 


م 


1 كما قال ديجى إن الاختصاص ليبى حقا يمكن نقله.(56) 


بل وا كثر من ذلك »عحوى الدسئور الليتاتى نص 
صريحا يتعذر القول معه بنظرية التقويض التشريعى عومى قص 
المادة ١١‏ التى جاء بها “ تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هى 
مجلس التواب*: 


هذه المادة حصرت وظيفة التشرييع ٠»‏ كما لاحظ المستشار عيده 
عويدات (15) + فى مجلس التواب ققط وليس للسلطة الإجرائية من 
اختصاص فى هذا الشأن ٠‏ إلا إذا تعلق الأمر بتنفيذ أحكام الغاتون 
عقلها. أن تصدر من اللوائح ما يكفى لوضع أحكام القوانين موضح 
التنفيذ » فإن تجاوزت هذا التطاق ٠‏ أخذ مسلكها مظهر التعدى على 
اختصاصات السلطة التشريعية . 


(57) أنظر فى ذلك . 7 


"بععةمسرم 4 كتمومدء أعمدهمتايهتتكدف زول عل كامعمعلط , ,8511110 م 
عنات1 .له ع8 ,كتمع مد؟ عنوناطناصء ير 13 ع0 أعصدم نان تأكدم 16ز010 ع1 ,1.2 
82 .2 ,1928 ,تإعكلة ركنعة ,718243810 .83 عدم 

تال أنطقنة ع1 ,117 1 رعنواتامم عممعة عل عأنه1 ,8118018410 .0 
.182-184 .مم ,1984 زلء ع3 ,[31(2)آ بكنئة2 ,31ا”! كسمل عأ مكتامط 


الدكتور محمد حسنين عيد المال ,القانون الدستورى . القاهرة ندا 
النهضة العربية . 1418 ,ص84١٠555-05584.‏ 


54 )أنظر : 
.8.747 مامه ب غذمل عل عانة1 :21061011 مآ 


(55) را المستثسار غبد ات 1١.‏ الدستورية ... ١ ٠‏ 
السابق 1 و اد لدم ٠‏ المرجع 


مدك6اممل- 


لذلك ٠»‏ لا محل للقول ؛ على ما ذهبت إليه اللجنة البرلمائنية 
المشكلة للرد على طلب حكومة إميل إده منحها الإذن باتخاذ مراسيم 
اشتراعية ٠»‏ من أن هذا الإذن لا يخل بالتوازن مين السطتين المشترعة 
والإجرائية لا سيما متى حصرت هذه السلطة فى أمور معينة ولمدة 
محدودة وطالما أن مجلس النواب يمكنه إلفاء كل مرسوم اشتراعى إذا 
رآه مخالفنا لروح الدستور والمبادئ الأساسية التى أقرها ولى كان ذلك 
ضمن المدة المحددة للحكومة لاتخاذ مراسيم اشتراعية (55) . 


فاتخاذ المراسهم الاشتراعية بناء على نظرية التفويض 
التشريعى يخل ». فى الحقيقة والواقع ؛ بالتوازن بين السلطات كما 
رسم معالمه الدستور . ولا يصلح من هذا الخلل احتمال إلغاء مجلس 
النواب للمراسيم التى يراها مخالفة للدستور حيث أن عمل البرلمان 
فى هذه الحالة يصيبه تغييسر جوهرى حيث يتحول إلى مجرد رفض أو 
إقرار شكلى فى الغالب لما تصدره الحكومة من " تشريعات ", (/اة) 


قد يقال موقد قيل ذلك فعلا » إنه إذا افتقد البرلمان اساسا" 
دستوريا مكتويا " لما يقوم به من تفويض للحكومة بإصدار مراسيم 
اشتراعية إلا أنه يمكن مع ذلك , إدجاع اختصاصه فى هذا 
المجال إلى العرف الدستورى للا إلى النصوص الدستورية ذاتها » 
وهى العرف الذى تكون بمضى الزمن نتيجة تكرار ظاهرة التفوييض 
التشريعسى واستمراريتها » مما نجم عنه تعديل لاحكام هذا الدستو(54) 


' (55) راجع هذا الرد فئ الدكتور يوسف قزما خورى . مشارييع الاصلاح 
والتسوية .6 ٠‏ الجزء الا ول ٠‏ المرجع السابق ان 8ه 
(97) راجع فى ذلك : الدكتور : عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوى ؛ 
القانون الدستوري ‏ المرجع السابق .ص ٠0‏ . 
(14 ) راجع فى ذلك : ا 
الدكشور إدمون رباط . الوسيط فى القانون الدستورى 033 المرجع 
الابى . ص 27594 ع الدكتور محسن خليل الطائفية ..., المرجع السابقءى 


سا عام 


هذا القول يغدو مقبولا فى الدول ذات: الدساتير المرنة (955) 
حيث يمكن تعديل أحكامها عن طريق العرف أو بواسطة الإجراءات 
المتبعة عادة قى سن العوانين العادية “إلا أنه يتعذر التسليم به 
فئ الدول ذات الدساتير الجامدة ». ومنها لينان )١١١(‏ , حيث يحرص 
المشرع الدستوري على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل 
أحكام الدستور »خلا محل بالا مر كذلك , للقول بإمكانية تعديل 

أحكامه عن طريق العرف . 


المطلب الثانى 
نظرية امشداه السلطة اللائحية 


نقطة البداية فى هذه النظرية ذات المنبت الفرنسى أن المراسيم 
الاشتراعية ليست ٠‏ كما يدعى أنصار نظرية التفويض التشر, 5 
قوانين أو تشريعات عوإنما هى اعمال إدارية مثلها فى ذلك مثل 
غيرها من المراسيم الصادرة عن السلطة ال جراكية . 


ولكن ألا يوجد ثم تناقض بين اعتبار هذه المراسيم أعمالا 

إدارية وما تتمتع به من إمكانية تعدل القوانين أو إلغائها ؟ يجيب 
أنصار هذه النظرية بالنفى وإن اختلفت تصوراتهم فى هذا الصدد 
> ص 7١79‏ . حسن الحسن ٠‏ القانون الدستورى والدسثور فى لبنان ., 
يروت ء الطبعة الا ولى ص 2 7 لت اجات 

وهو الرأى الذى دافع عنه ,أيضا ء الدكتور سليمان الطماوى ؛ النظرية 
العامة للقرارات الا دارية ... . المرجع السابق .»ص “ا . 
(91 ) راجع فى ذلك : 


,488-489 ,مم رااء.مه .... أعصصدتادتاقصمء هيل عل مادع مع اق ئ181 1/182 .0 


. أنظر المادتين 75 و7/, من الدستور اللبنانى‎ )٠١( 


لاله 


يخمنهم من قال بالتجريد التشريعى : ومنهم من أيد فكرة تفويض 
المجالات » ومنهم أخيرا من اقترح فكرة تحديد الاختصاص . 


أولا : نظرية التجريد التشريعى 
ده1غ31183و3616 18 06 مأطمقط هد 

: مضمون النظرية‎ ) ١( 

تعتمد هذه النظرية » التى نادى بها 2801111822 6١٠ى)‏ 6 
على فكرة أساسية فحواها أن المشرع بإذنه للحكومة بتعديل بعض 
التوانين أو بالغائها »نإنه يكون بذلك قد نزع عن هذه الأخيسرة 
صفتها كقوانين من الناحية الشكلية أو العضوية ء وحولها إلى 
مراسيم مما يفنتح الطريق أمام الحكومة لتعديلها أو لإلنائها خلال 
المدة التى حددما المشرع فى قانون التأميل 5 


وهكذا يقرر 1181:8186 28 فى )١١1(‏ ء وهو من أشهر مؤيدى 
هذه النظرية أن البرلمان عندما يؤمل السلطة التنفيذية لتعديل 
قائون قاكم » فإنه يجرد ببنفضس الإجراء «النصوص التى يحتويها 
هذا القانون من قوتها التشريعية الشكلية »وبالنتيجة » من صفتها 
التشريعية . وفى نفس الوقت «تتحول المسائل التى نظمتها هذه 
النصوص الى موضوعات يمكن معالجتها عن طريق مراسيم لافحية 
بحيث يجد الباحث نفسه أمام الوضع الطبيسى للائحة تنظم بناء 
على قانون ؛ مسألة لم قعد ذات طابع تشريمى . 


0 (١١٠)راجع‏ فى ذلك : 


بكلمةط ج5011 عتعاستصتس بال كا -ماعت كل 5مآ ,80281410 .12 
.822 13 عل اأتهميظ ,1927 
٠١0‏ )را اجع : 7 
5686 ع عادماه؟ 13 عل دمأكدعدجوت ,ذه هآ ,0 1تاظمتفلة 8 5-0 
1 ,100 ,2 ,1984 بقع0101ممع2 رولجية5 


-15لاه 


ويتبنى 7888383 28 201111801151 ذات منطقاً مماثلة )1١١8(‏ 
حينما يتساءل مستنكرا ‏ - إذا كان من المسلم مه أن المشرع 
يستطيع تحديد النطاق المخصص للائحة ٠»‏ فكيف يستساغ القول 
بحرمانه من توسيع هذا المجال فى بعض الأوقات ؟ ويصف العملية 
التى يجريها المشرع بموجب قانون التأهيل بقوله إن المراسيم 
الاشتراعية لا تتضمن تفويض أى قدر من السلطة التشريعية ولكنها 
تعبسر عن تقوسيع لاختصاص السلطة اللائحية ففالحكومة حينما 
تعدل بمراسيم صادرة عنها »نصوص قائون قاكم بخإنها تفعل ذلك 
لآن المشرع نفسه قصد اعتبار هذه النصوص #ولفترة مؤقتة »ذات 
طابع لائحى . فلأمر هنا لا يتعلق فى الحقيقة بمرسوم عادى 
عولكن بمرسوم ينظم موضوعا كان معتبرا ذا طبيعة تشريعية تحول 
إلى المجال اللا كحى بقانون صادر عن المشرع نفسه . 


هذه النظرية يعند أصحابها » ليست بدعة فى غالم القانون 2 
فقد عرف التاريخ الدستورى الفرنسى تطبيقا عمليا لها . وذلك 
عندما قرر المشرع الدستورى عام 4 تجريد النصوص الخاصة 
بتنظيم مجلس الشيوخ والواردة فى القانون الدستورى الصادر 
بتاريخ 14817/65/7/514 من قيمتها الدستورية وأجاز للبرلمان تعديلها 
بقوانين عادية (؟١١)‏ . 


القانون الوضعى الذى يجيز للبرلمان أن يضفى على عمل ما قيمة 
العمل التشريعى ٠»‏ وهو ما يتضمن » بمفهوم المخالفة . قدرته على 


)را أجع 0 5 
عياف أء 5ذه1-قاععء2 ,18اظمم7 18 تااطع1720111 ,ل 


. : 4 
.5 .2 بأا.م0 ع تقامع دروعءاعع1 
٠١5 (‏ ) راجع : 10 0 


2.99 وأنك.مه ,... رأه1 هآ ,150 تفاط اطت0 .1 


19م 


تجريد القوانين من قوتها القانونية لينزل بها إلى مرتبة اللوائح » 
سواء كان ذلك فى مواجهة الكافة . أو فى مواجهة السلطة التنفيذية 
فقط ء فمن يملك الأكثر يملك » بالضرورة الأقل )١١8(‏ . 


فى الواقع . لا تخلو هذه النظرية من بعض جاذبية إذ أنها 
تحتفظ للمراسيم الاشتراعية بصفة العمل الإدارى . وتفسر ٠»‏ 
بالتالى ٠»‏ قضاء مجلس شورى الدولة الذى يعتبرما ء إلى أن يتم 
إقرارها بواسطة البرلمان ٠‏ أعمالا إدارية عملا بالمعيار الشكلى أو 
العضوى . 


(7) نقد النظرية : 

تعرضت هذه النظرية لانتقادات حاسمة تدور جميعها حول ما لها 
من طابع مصطنع وغير حقيقى مما يجعل من المتعذر اعتمادها 
لتفسير القوة القانونية للمراسيم الاشتراعية (101) 


بداءة » إنها تذ تفتقر إلى . سند من القانون الوضعى » فالتشريعات 
الصادرة بالترخيص للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية تخلو من 
نصوص صريحة تتعلق مباشرة بعملية التجريد المشار إليها أو يمكن 
تفسيرهما كذلك . مما لا يسمح بالقول بأن هذه القوانين توصف بأنها 
قواينن تجريد تشريعى . 


)٠ 0.)‏ راجع فى عرض هذه الحجة . الدكتور عمر فتحى فهمى ٠‏ الوظيفة 
العسري ل ... » المرجع السابق .ص "6٠0‏ . 


: أنظر فى نقد هذه النظرية‎ )٠( 
2. زمم .م0 ,... م0ناق] 1 أطقط'0 زه1 هآ ,5لآاطمتك‎ 988-22 
12. 211710, .مم ,.أ.م0 ,... 301011948 17 نال أ10 هآ‎ 531-32. 


الدكتور محسن خليل . الطائفية .. .ص١7‏ . 


كات 


قد يقال . وقد قيل ذلك فعلا ٠‏ إن هذه القوانين لا تجرد 
التشريعات التى أذنت للحكومة بالمساس بها عن طريق المراسيم 
الاشتراعية » فورا وبمجرد إصدارها من صفتها التشريعية ء إذ أنهذه 
العملية معلقة على شرط واقف هو . بالتحديد »تدخل الحكومة عن 
طريق اتخاذ هذه المراسيم 


غير أن ذلك مردود عليه بأنه » كما لا يسمح القانون الوضعى 
بالقول بالتجريد التشريعى الفورى ٠‏ فإنه لا يسمح . وذلك من باب 
أولى » بالا دعاء بوجود تجريد تشريعى مشروط . 


إضافة إلى ذلك »ء إن الإدعاء بالتجريد التشريعى المشروط يعود 
بقائله » من حيث لا يدرى ٠‏ إلى نظرية التفويض التشريعى التى 
يرفضها ». وتفسير ذلك أنه يوكل إلى الحكومة مسالة نزع الصفة 
التشريعية عن القوانين التى _تبغفى تعديلها أو إلغاءها بعويحيارة 
أخرى إن الحكومة تلقت عطبقا لهذا الرأى . اختصاصا استثنائيا 
يكمن فى قدرتها على تجريد بعض النصوص القانونية الصادرة عن 
الرزسان من سنعن! كتواين أن لاسي ة الشكلية يوهو اختصاص من 
طبيعة تشره يعية لا يمكن تفسير ممارسة الحكومة له إلا بناء على " 
فويض 2 * من البرلمان لها بذلك » ممأ يجعل نظرية التجريد 
التشريعى » ذاتها », منهارة الا ساس والبنيان . 


إشانة إلى ذلك »إن منطق نظرية التجريد التشريمسى يؤدى إلى 
نتيجة حتمية هى معاملة القوانين الى جردت من صفتها التشريعية 
معاملة المراسيم سواء بسواء وخصوصا من حيث قابليتها للطحعن 
بالإلفاء أمام القضاء ال دارى . 


إلا إن ذلك لا يتغفق ونعطيات القانون الوضعى »حيث أنهذه 
القوانين تبقى 0 بالرغم من تعديلها بواسطة المراسيم الاشتراعية 2 


-ه1م4 بت 


محتفظة بطبيعتها التشريعية كقوانين من الناحية الشكلية حيث لا 
يجوز للأفراد الطعن فى أحكامها الأصلية » التى لم تعدل ميال لغاء 
وهى تطبق دائما فى مواجهتهم باعتبارهما قوانين من الناحية الشكلية. 


قد يقال عردا على ذلك إن للمشرع أن يجرد هذه القوانين من 
صغتها التشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية ٠‏ ويبقى عليها فى 
مواجهة الافراد ء إلا أن هذا القول يؤدى إلى ازدواجية غير مقبولة فى 
القوة القانونية لهذه التشريعات ٠‏ إذ أن عملية التجريد مع 
افتراض أنها قد تمت عءتحدث أثرها بالنسبة للكافة والدليل على 
ذلك أن المشرع الدستورى حينما قرر عام ١8414‏ تجريد النصوص 
الدستورية المتعلقة بمجلس الشيوخ من قيمتها الدستورية ء فإنه 
فعل ذلك فى مواجهة الكافة : البرلمان وغيره من السلطات العادة 
وال فراد. 


بل إن عملية التجريد التشريعى بيهذه ». مستحيلة التحقيق 
ولا معنى لها مطلقا . فهى مستحيلة التحقيق لأن القانون ٠»‏ وإن كان 
له أن يعدل أو يلفى قانونا مماثلا . إلا أنه »كما يقرر 212150 لا 
يستطيع أن يحول قانونا إلى لائحة أو إلى حكم قضائى حيث أن هذه 
اللائحة أو هذا الحكم لا يتصفان بهاتين الصفتين إلا بمراعاة 
شكليات واجراءات معينة عند اتخاذهما من قبل السلطة المختصة . 
وهكذا إن البرلمان يستطيع عمل أئ شئ عإلا أن يحول قانونا إلى 
لائحة 
221251011 12اة5 ,2212 اناه اعم غ22ع32162م 16 

(/ا١١)‏ ععصمع0 جرع 104 حلكات 


: )أنظر‎ ٠١7( 
1. 21210, .م .مه ,... أه1 هآ‎ 52. 


اا 


كما أن هذه العملية لا معنى لها على الإطلاق من الناحية 
القانونية ٠»‏ وكما قساءل 8828118© : ما هو مصير القانون الذى تجرد 
من صفته التشريعية ؟ هل تحول إلى مرسوم ؟ الإجابة القاطعة هى 
بالنفى لسبب بديهى يكمن فى أن المرسوم » طبقا للمعيار العضوى 
أو الشكلى المعتمد فى القانون الوضعى سمو عمل صادر عن السلطة 
الإدارية عولذلئك جاز القول بأن القانون الذى نزعت عن تصوصه 

صفتها التشريعية هوشئ منعدم . 
أسضومم ساعد 0600001 1 13 


وإذا قيل جدلا بان القانون الذى خضع لعملية التجريد 
التشريعى قد تحول إلى عمل برلمانى ٠‏ فإن هذا القول غير منتيج 
حيث أن العمل البرلماتنى ليس عملا إداريا » ومن ثم لا تستطيع 
الحكومة المساس به )٠١8(‏ . 


- تبقى الإشارة أخيرا إلى أن هذه النظرية . بدورها ,غير 
مقبولة دستوريا . قد يكون صحيحا القول بأنه من الناحية الشكلية 
البحتة ٠‏ لا يتعارض القانون المرخص للحكومة باتخاذ مراسيم 
اشتراعية ٠‏ باعتباره قانون تجريد تشريعى . هع أى نص فى 
الدستور ٠‏ بل إن هذه النظرية لم تبتدع إلا بقصد تجاوز النص 
الدستورى الرافض لنظرية تفويض السلطة التشريعيسة . 


ومغ ذلك . إن نظرية التجريد هذه تخضع لذات المآخذ التى 
خضعت لها نظرية التفويض التشر, حيث أن القول بها لم يكن له 
من هدف سوى التغلب على الحظر الدستورى الوارد على تفويض 
.م ركأ.م0 ,... اها 1ط قط :0 أ10 هآ ,5ن مفلتككت .1 


لاحلاه 


السلطة التشريعية مما يجعلها تشكل تحايلا غير مقبول على 
الدستوناه 0025121111 132 3 222110 عدا (كح١١ا)‏ 


ثانيا : نظرية تنويض المجالت 8 
1ه وع3 ده1غدو3616 13 ع3 ع1أط«مقطة هر 
عرض [181818:501 لهذه النظرية فى وجيزه فى القانون الدستورى 
(01) وفى معرض تعليقه على حكم صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
فى قضية 5168185 046 باتاصصظ )١1١1(‏ 
عباعتبارما نظرية عامة مقترحا إحلالها محل نظرية تفويض السلطات 
فى مجال القانون العام 3 


ونقطة البداية عنده أن الأمة صاحبة كل السلطات من تشريعية 
وتنفيذية وقضائية » قد فوضت ممثليها فى ممارسة أشكال التعييسر 
عن هذه السلطات بانفسهم » ولما كانت مظاهر التعبير عن كل هذه 
السلطات ترتبيط يبصفة حتمية بالتنظيم القانرنى للعضو الذى قوض 
فى ممارستها يفإن إعادة تفويض أى من هذه السلطات يعادل إنشاء 
عضى جديد مشابه للعضو الذى فوضته الآمة فى ممارستها . 


448 المرجع المشار ]ليه بالهامش السابق .ص‎ ) 1١5( 


: )راجع‎ 3٠١0 
21 رأعههه أ أناتأكمسم اميل عل وتععرط ,181010لآاهل1‎ 
هآ ,448-456 .مم اء 261-266 .مم ,1929 .له 26 بلإعدزة ,كتتوط‎ 
.مم ,1929 الإعكل5 ركتمة2 ,3 .1 )دما لكستصسلة ععمع لمكتسا‎ 
7195-7 : راجع‎ )111( 


.02 .م باء.مه أ لمعل عل قامعمرعاطا 178181 .6 


عاقافةكه 


فسلطة عمل القواتين المقوض فيها البرلمان مرتبطة بالشكل 
التنظيمى لهذا الأخير لدرجة أن إعادة بيني من جاتبه يساوى 
إنشاء برلمان ثان . 


فتفويض السلطات تحول دونه عولاً مر كذلك ». استحالة 
طبيعية ©231112611 116 11س » وذلك على العكس من 
تفويض المجالات ذى التطبيقات العديدة فى المجالين الدستورى 
والإدارى ‏ » ويصلح أساسا لتفسير القوة القانونية للمراسيم 
الاشتراعية وذلك انطلاقا من حقيقة أن السلطة التشريعية تمارس فى 
مجال معين وأن هذا المجال يتحلل الى مجموعة من المسائل أو 
الموضوعات المطلوب تنظيمها وما يفعله المشرع فى قانون التأهميل 
يخلص ٠‏ بيباطة ٠‏ فى نقل بعض هذه الموضوعات من المجال 
التشريعى إلى المجال المخصص للائحة لتعالجها الحكومة بما لديها 
من سلطة لائحية ء وهى عملية لا يوجد ما يحول دون اتمامها من قبل 
البرلمان طالما أن الحكومة تنظم هذه المساكل عن طريق مراسيم لها 
صغة العمل ال دارى وتخضع لرقابة القضاء بصفتها هذه . 


هذا التفويض قد يكون دائما وينتج عنه نقل الموضوعات الى 
تناولها مصفة دائمة ونهائية من المجال التشريعي الى المجال 
اللائحى بحيث يكون للحكومة أن تعدخل لتنظيمها فى أية لحظة 
استنادا إلى سلطتها اللاتحية » ولم يتقرر عرض المراسيم الصادرة 
بشأنها على البرلمان للمصادقة عليها مما يعنى عدم تحولها عفى 
يوما ما ٠‏ إلى قواقين ما لم يقم البرلمان ذاته بالمبادره بالتصديق 
عليها يوتذا فيمكن تعديلها أى الغاؤها بمراسهيم وتظل خاضعة لرقابة 
القضاء كغيرها من الأعمال الو دارية . 


مسكاام4-- 


هذا النقلى الداكم لبعض المسائل من النطاق التشريعمى إلى 
النطاق اللائحى هوما نصت عليه », مثلا » المادة الثانية من القانون 
الصادر فى 1175/8/7 


وقد يكون نقل بعض المسائل من المجال التشريعمى الى المجال 
اللائحى مؤقتا بحيث تعود هذه الموضوعات الى المجال الأول بانقضساء 
المدة التى حددها المشرع فى قانون التأهيل وتزول بانتهائفها سلطة 
الحكومة فى تنظيمها بمراسيم بناء على سلطتها اللائحية » وهو ما 
نصت عليه المادة الأولى من القانون سالف الذكر . 


وفى كلا الحالين » إن المسائل المنتزعة من المجال التشريعى 
تعالجها الحكومة بناء على ما لديها من سلطة لائحية والأعمال 
الصادرة عنها تظل أعمالا إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو الدقع 
بعدم مشروعيتها » ما لم يصدق عليها البرلمان حيث تتحول بعد هذا 
التصديق الى قوانين »٠‏ بالمعنى الشكلى » متمتعة بكافة الصّمانات 
التى للقوانين » وتعود المسائل التى نظمتها إلى المجال التشريعى 
مرة أخرى . 


ولقد أيد .157801581 )١١١(‏ هذه الوجهة من النظر بقوله إن 
المشرع حينما ينظم مألة معينة فإنه يدخلها فى المجال المخصص 
للقانون ٠‏ ولكنه » دون أدنى سك . يستطيع عن طريق الإجراء 
العكسى 221غدمك عنن3' 1 أن يجرد هذه المسألة من صفتها 
التشريعية لتدخل » بذلك يفى المجال اللاتحى مما يمكن الحكومة 
من تنظيمها بموجب ما لها من سلطة لا قحية . 


ولقد كان لوجهة النظر هذه تأثيرها المباشر على مجلس الدولة 
الذى أخذ بها فى فتواه بتاريخ ١157/75/5‏ حيث أعلن أن المشرع 
له ء من حيث المبدأ » كامل السلطة فى تحديد اختصاص السلطة 


بيك 502 .2 .مه .0201 عل مدع م81 .778151 .0 


د ثثاهه 


اللائحيية » ويستطيع فى هذا الصدد نقل بعض المساكل الداخلة فى 
المجال التشريعى لسبق تنظيمها بقوانين ٠‏ إلى المجال اللائحى 
حيث تستطيع الحكومة , بما لها من صلطة لائحية ». إصدار مراسيم 
من شآنها تعديل أو إلغاء أو استبدال هذه النصوص التشريعية 
بنصوص أخرى » وهى المراسيم التى يمكن تعديلها بمراسيم أخرى 
إلى أن يعيد المشرع هذه المسألة » مرة أخرى ٠‏ إلى المجال 
التشريعى سقررا بذلك عوضع حد لتدخل السلطة اللائحية في 
تنظيمها (؟١١‏ ). 


كما أن لهذه النظرية صداها لدى بعض الفقه اللبنانى يفقد 
تناول الدكتور جان باز مسألة المراسيم الاشتراعية بالدراسة تحت 
عنوان " امتداد سلطة الحكومة التنظيمية " مشيرا إلى أنه نتيجة 
لتقاعس السلطة التشريعية فى القيام بمهمتها » التى هى سن 
القوانين » بصورة صريعة ومنتظمة » فقد اتسعت سلطة الحكومة 
التنظيمية وتناولت موادا من اختصاص القانون )١١7(‏ » وتأثر بها 
بعض الفقه فى مصر )١١5(‏ 


(؟١١)‏ راجع نص هذه الفنتوى فى : 


ا 170-20 .22 ,1953 ,.2 .12.10 
وقد صدرت يشان طلب الحكومة معرفة رأس المجلس فى تفي 
: بشان ” ب الحكومة معرفة رأس الم ير المادة ١7‏ من 
دستور 144 والتى جاء بها " تصوت الجمعية الوطية وحدما على القانون 
وهى لا تملك أن تفوض هذا الح  "‏ 7 0 
غناعم عط عللع .10 هآ عانهة عاه؟ علقدماهم عقاطدمءدكفضة * 
1 .'"اممل عه معناعة 061 
(7١1)'راجع‏ : الد كتور جان باز , | قى القائون 
اي لد توي جان باز ؛ الوسيط قى القائون الادارى ٠‏ المرجع 


)١14(‏ أنظر فى ذلك : الدكتور عثمان خليل ؛ النظام الدستورى . المر 
السابقي . ص ٠١”‏ - .7 , الدكة فد شحاه متورى | 2 
: ايه - ؟.] » الوكتور توقيق نشحاته مبأدها القاشون الإدارق ‏ 


لالهمه 


(7) تقدير النظرية : 
هذه النظرية «كسابقتها نظرية التجريد التشريعى ٠‏ تفسرما 

استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى من اعتبار المراصيم الاشتراعية 
أعمالا إدارية تقبل الطعن فيها بالإلفاء ويجوز الدفع فى مواجهتها 
بعدم المشروعية ٠»‏ بل إنها تتفوق على هذه الأخيرة من حيث أن من 
الممكن أن تجد لها سندا فى العبارات التى يستخدمها المشرع فى 
بعحض التوانين التى يرخص للحكومة بموجبها اتخاذ مراسيم 
اشتراعية ٠‏ كالقانون الصادر بتاريخ ١408/١5/١7‏ الذى حوى مادة 
وحيدة جاء فى بدايتها النص على أنه " أجيز للحكومة أن تتخذ فى 
مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لمدة ستة أشهر فى المواضيع التالية 

..” وهى عبارة تجيز القول بأن المشرع اللبنانى أجرى نقلا مؤقتا 

علمدة ستة أشهر ٠‏ للموضوعات الواردة بهذه المادة مئ المجال 
التشريعى إلى المجال اللا كحى . 


ومع ذلك تعجز نظرية تنويض المجالات عن تفسير ما للمراسيم 
الاشتراعية من قوة قأنونية تكمن فى تعديل نصوص القوانين أو 
إلغائها أو إحلال نصوص أخرى محلها ٠‏ وذلك فى إطار مبدأتدرج 
التواعد القانونية وما يعينه من سمو للقانون على اللائحة . 


إضافة إلى ذلك إن القول بأن لهذه النظرية سند من التشريع 
اللبنانى غير منتج حيث أن مجلس النواب كثيرا ما يستخدم عبارات 
تصلح لأن تكون سندا لنظريسة تفويض السلطة التشريعية ء كقوله » 
مثلا »" تعطى الحكومة حق التشريع .... ويستخدم عبازات تصلح 
أن تكون مندا لنظرية تفويض المجالات مما يعنى أن مثل هذه 
العبارات لها عنده سسمفهوم واحد عوالقول بغير ذلك معناه إنصراف 
إرادة المشرع إلى إضفاء صفة القانون على المراسيم الاشتراعية فى 
بعض الأحيان ٠‏ والنظر إليها باعتبارما عملا إداريا فى أحيان أخرى 
فهل يعتل ذلك ؟ 


كاله 


هذا السؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة هى النفى القاطع » والقول 
بغير ذلك يصم المشرع بالغفلة وهو أمر يتنسزه عنه ولم يقل به أحدء 


أما عن مدى دستورية هذه النظرية ٠‏ فيمكن القول من الناحية 
الظامرية البحتة ءأن القانون المرخص للحكومة بإصدار مراسيم 
اشتراعية بباعتبساره قانون تفويض موضوعات علا يتعارض مع 
نصوص الدستور طالما أن الحكومة تنظم هذه الموضوعات بما لديهآ من 
سلطة لا كحية عادية . 


إلا أن الحقيقة غير ذلك . حيث أن السلطة التنفيذية تنظم 
الموضوعات الواردة فى قانون التأهيل لا بما لديها من سلطة لائحية 
عادية ولكن بما أسند إليها من سلطة لائحية استثنائية تستطيع 
بموجبها الغاء أو تعديل قوانين قائمة ٠‏ مما يجعلها تساهم »حقيقة 
وفعلا » فسى وظيفة التشريع ٠‏ ويكون الهدف والحالة هذه من القول 
بهذه النظرية هو الالتفاف حول أحكام الدستور المانعة للتنويض 
التشريعى بما يصمها بعدم الدستورية . 


ثالفا : نظرية تحديد الاختصاص 

ع 6 ناه ع4 دم اغقص سيوع 06 13 عق ع1أعمقطة هر 
هذه هى الصياغة الثالشة لنظرية اقساع السلطة اللائحية » وهى 

الصياغة التى اقترحها 256111 فى مطوله للقانون الدستورى 

)١١5(‏ » ورآها كافية لتفسير القوة القانونية للمراسيم الصادرة 


( 118 )راجع : 
.747-753 .زم بناء.مه ,... اهل عق انه :211017137 مآ 


د "اهمس 


بناء على ترخيص من السلطة التشريعية . 


ونقطة البداية عنده أنه يتحفظ على تسمية هذه الأعمال باسم 
8م2602 بالرغم من شيوع هذه التسمية وذلك لعدم دقتها ء 
وتفصيل ذلك أن التاريخ الدستورى احتفظ بهذه التسمية لتلك 
المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية لتنظيم موضوعات ذات طابع 
تشريعى » وذلك دون تدخل من البرلمان للترخيص بها أو للتصديق 
عليها . أو لتلك المراسيم المتخذة فى مسائل تدخل فى المجال 
التشريعى بواسطة حكومة فعلية تكونت عقب قيام ثورة أو أنقلاب » 
وتجمع بين ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية عوذلك ٠‏ 
وهذا طبيعى » دون تدخل من البرلمان لانه » بالفرض يغير موجود . 


أما عن المراسيم محل هذه الدراسة فهى تصدر عن السلطة 
التنفيذية بناء على ترخيص صريح من البرلمان روات.كان ذلك لا 
يجعلها مشابهة للمراسيم الصادرة بدعوة من المشرع لتكملة بعض 
التوانين أو لبيان التفاصيل الخاصة بتنفيذها والتى يطلق عليها 
لوائح أو مراسيم تنفيذية )١١5(‏ . 


(115) راجع فى ذلك : 
ه86 12 3 ممناناط امه ,لماخ 8 2.0 


.648 .2 ,1920 ملإعكذه ,كلتوط ,1 اليه عل علمرعممع 
حيث يرى أن هذه المرا هى مراسيم تنفيذية لقانون التاهيل وتستمد 
الحكومة السلطة في اتخاذها من المادة الثالشة من القانون الدستورى لعام 
التى منحت رئيس الجمهورية الاختصاص فى تنفيذ القوانين . 


كلامت 


ذلك أن هذه المراسيم تصدر بناء على قانون يخول الحكومة 
تنظيم مسائل لم يتعرض لها هذا الآخير » ولهذا يتعذر القول بأنها 
تعتبر امتدادا له حيث أنها لم تصدر بقصد تكملة أحكامه أو إعراد 
تفاصيل تطبيقه أو تحديد أساليب هذا التطبيق . 


وإذا كان 2061717 يرفض النظر إلى المراسيم الاشتراعية 
باعتبارها لوائح تنفيذية للقانون المرخص باتخاذما ينإنه يرفض 
اعتبارها صادرة بناء على تفويض تشريعى «بمقولة أن أجهزة الدولة 
»والبرلمان فى ذلك مثل غيره ٠‏ ليست أصحاب أية حقوق عبل لها 
فقط اختصاصات محددة بالقانون . وإذا كان من الضرورى القول بان 
امتيازات السلطة العامة هى حقوق » فإن الدولة هى عوحدها فقط ء» 
صاحبة هذه الحقوق عأما عن أجهزتها المختلفة فإن كلا منها يمارس 
اختصاصات محددة لا يستطيع تعديلها ولا »وهذا من باب أولى 0 
تفويض ممارستها إلى هيئة أخرى حيث أن من يملك هذا آلحق هى 
صاحبه فقط . 


وعلى ذلك ليس بوسع البرلمسان أن يفوض غيره فى سن القوانين 
حيث أنه ليس صاحب هذا الحق 2 إذ أنه طبقا لاحكام الدستور 
»يمارس اختصاصا ليس له أن يعد له أو يحيل ممارسته لغيسره 3 


ولكن كيف يمكن تفسير ما فعله المجلس النيابى حينما أذن 
للحكومة بإصدار هذه المراسيم ؟ يجيب 2061711 على هذا السؤال 
بقوله إن المشرع أعطى للحكومة ». بموجب هذا القانون . اختصاصا 
لائحيا لا يدخل ٠‏ عادة ؛ فى صميم اختصاصها اللائحى » تستطيع 
» بمقتضاء » تنظيم مسائل سبق للمشرع وأن نظمها بتوانين وذلك 
مع احتفاظها بصفتها كسلطة إدارية . فهى لا تحل محل المشورع 
حينما تصدر هذه المراسيم سيم ء ويعبارة أخرى هذه الأجهزة لا تصدر عن 
مشرع وإنمأ عن السلطة التنفيذية . 


اهلام 


ولم يفت صاحب هذا الرأى أن يرد على الأعتراض القاكل بأآن 

الفارن بين التفويض التشريعى وتحديد الاختصاص لا يتعدى 
الخلاف اللفظى بقوله إنه طبقا لنظرية التفويض التشريعمى تحل 
الحكومة محل البرلمان فى ممارسة السلطة التشريعية المزعومة 
بنفس القروط والأوضاع التى يمارسها فيها هذا الأخير مما يجعل هذه 
المراسيم محصنة أمام القضاء وهو ما لا يتفق مع أحكام مجلس الدولة 
فى حين أنه طبقا لنظرية تحديد الاختصاص » قفإن الذى حدثهو 
قيام المشرع بتوسيع الصلاحيات العادية للسلطة التنفيذية التى 
تظل محتفظة بصفتها هذه عند إصدارها لهذه المراسيم ولا تتحول إلى 
مشرع » وبناء عليه تقبل هذه الأخيرة ٠‏ بصفتها أعمالا إدارية طبقا 
للمعيار العضوى ٠‏ الطعن بالإلغاء ويمكن الدفع بعدم مشروعيتها أمام 
القضاء . 


هذه النظرهة وإن كانت تسمم بتفسير أحكام القضاء الإدارى 
المتعلقة بالمراسيم الاشتراعية من حيث كونها أعمالا إدارية إلا أنها 
عاجزة » كنظرية تفويض المجالات »من تفسير ما تتمتع به من قوة 
قانونية تمكنها من تعديل أو إلغاء القوانين الواردة في قانون 
التاهميل . 
إضافة إلى ذلك » إنها غير بعيدة عن المطعن الخاص بمخالفتها 


لاحكام الدستور على ما سبق بيانه بالنسبة للصياغتين 
السابقتين لنظرية امتداد السلطة اللائحية . 


عكالاضهت 
المطلب الثالث 
أولا : مضمون النظرية : 

888:3511881:810 يفسر القائلون بهذه النظرية » ومنهم‎ )١( 
ءما تتمتع به المراسيم‎ )١14(_هقلضطآت5‎ )117( 6 
الاشتراعية من قوة قانونية بوقف سريان مبد! تدرج القواعد القانونية‎ 
. فى إطار العلاقة بين القانون واللا كحة‎ 


ونقطة البداية عندهم هى التآكيد على أن فشل الحلول 
التقليدية لهذه المشكلة يجد صسببه فى أنها انطلقت من فكرة 
مسبقة هى ببالتحديد » سمو القانون على اللا كحة . 


فتمسك أنصار نظرية التفويض التشريعى بهذا المبدأ قادمم 
إلى القول بأن المرسوم الاشتراعى يعدل القانون أو يلفيه لأنه 
يتمتع بقوة القانون , وهى نتيجة لا تتفق مع معطيات القانون 
الوضعى ٠.‏ 


وحرص أنصار نظرية توسيع السلطة اللائحية بصياغاتها 
المختلفة على ذات المبدأا دعاهم إلى القول بأن المرسوم الاشتراعى » 
وهو عمل إدارى » يعدل أو يلغى القانون لأن هذا الأخير جرد من صفته 
التشريعية ٠‏ وهو قول غير صحيح . 


(119)راجع :00000 
ع كمه ومأت ,281915120 .31 عه 8811118151417 1 


لذ عتندرطتآ ,كمد" ,1933-1938 ,واه تاكتستصمل2 1 
.8-10 .مم ,1938 ,ل41 10105518 


١١6(‏ )أنظر: 


2 اع ,994-996 .مم ره ,.. مم3 )للتطقط ”ل أه! هآ ,دتاطملةا ) .18 
.998-1002 


دالالضامت 


وهكذا لايجاد تفسير منطقى ومقبول للقوة القانونية للمراسيم 
الاشتراعية يجب التسليم بحقيقة القانون الوضعى كما هى دون 
تحوير وهى أن المرصوم الاشتراعى يبقى محتفظا بصفته كمرصوم 
وآن القانون الذى يعد له أو يلغيه هذا المرسوم يظل أيضا محتفظا 
بصفته كقانون . 


أما عن قدرة الأول على تعديل الآخر أو إلغائه فتجد تفسيرها 
الموضوعى فى أن المشرع » بترخيصه للحكومة باتخاذ هذه المراسهيم, 
. إنما يعلق لصالحها ؛ بالنسبة للمسائل التى يحددها فى قانون 
التاهميل وللمدة المقررة فيه ٠‏ تطبيق مبدأسمو القانون على اللائحة. 


هذا القول قد يبدو ء لأول وهلة »غريبا » فكيف يمكن للبرلمان, 
ع فى دولة قانونية ٠‏ تعطيل سمو القانون على اللائحة وهو أحد فروع 
مبدأتدرج القواعد القانونية الذى يشكل دعامة أساسية لمبداأ 
الخضوع للقانون بمعناه الواسع ؟ 


ومع ذلك ٠»‏ إن هذا الرأى لا غرابة فيها ولا شذوذ ٠‏ ويكفى أن 
نذكر فى هذا المقام أن القضاء الإدارى كرس إمكانية وقف سريان ميدأ 
سمو القأنون على اللائحة فى حالات لم يستند فيها تصرف الحكومة 
على إذن مسبق من البرلمان ٠‏ وهى النظرية المعروقة باسم نظرية 
الظروف الاستثنائية التى تجد إساسها فى حكم مجلس الدولة الصادر 
فى ١418/75/75‏ فى قضية 1151/9715 )1١١5(‏ 


(119 ) أنظر هذا الحكم والتعليق عليه فى : 


1 ,1892-1929 ع0 ع2 طذ نم20 عموعل0نمموتداز هآ ,21010 ناه .1 
.78-84 .هم ,1929 ملإعرتة ركلمة ,165 


امك 


فإذا كان القانون الوضعى يقبل قيام الحكومة » فى ظروف معينة 
» بخرق قوانين وضعها المشرع دون إذن خاص منه » فإن عليه ؛ من باب 
أولى » أن يقر هذه الإمكانية فى الحالة التى يستند فيها تصرف 
السلطة التنفيذية إلى ترخيص مسبق من المجلس النيابى . 


ثانيا : تقدير النظرية : 

)١(‏ تسمح هذه النظرية ٠‏ فى رأى القادلين بها . بتقديم 
تفسير صحيح وكامل لمعطيات القانون الوضعى المتعلقة بالمراسيم 
الاشتراعية ؛ من حيث كونها خاضعة للنظام القانونى للأعمال الإدارية 
طالما أنها لم تتحول إلى قوانين عقب تصديق البرلمان عليها . 


كما أن هذه النظرية تبرر تماما رقابة المشروعية التى يمارسها 

الإدارىي على مدى التزام هذه المراسيم الاشتراعية بالقيود 

والضوابط الواردة فى قانون التأهيل ٠‏ بحيث يكون له إلغاءها إذا 
خالفت شرطا أو أكثر من الشروط الواردة فيه . 


إضافة ,الى ذلك عإذا كان صحيحا القول بأن الحكومة ليس 
بإمكانها عببإنتهياء المدة المحددة لاتخاذ المراسيم الاشتراعية ٠‏ 
تعديل. هذه الأخيرة بموجب مراسيم عادية .حتى ولو لم تخضع 
لتصديق البرلمان . فإن ذلك لا يجد تفسيره فى أن هذه المراسيم 
الاشتراعية لها قوة القانون ٠‏ ولكن السبب يكمن فى أن الحكومة لا 
تستطيع أن تمد إلى مالانهاية فترة تطبيق قانون التأهيل وهو قانون 
محدود التطبيق من حيث الزمن . 


وأخيرا * للا - محل للإدعاء بأن هذه النظرية لا أساس لها من 
القانون الوضعى حيث أن الإرادة الصريحة أو الصْمنية للمشرع لا 


-11هك 


موضوعى للقوة القانونية للمراسيم الاشتراعية »ء ولا شأن له بالإرادة 
لصريحة أو الضمنية للمشرع . 


فى الحقيقة » هذه النظرية تتمتع »مقارنة مع غيرها من 
النظريات السابق التعرض لها » بالكثير من الواقعية إذ أنها تسلم 
بالقانون الوضعى . كما هوء وتبحث عن تفسير يتفق مع معطياته » 
مستهدية فى ذلك بحالة ممائلة كرسها القضاء الإدارى وهى حالة 
الظروف الاستثنافية . 


(”) ولكن هل قانون التأميل . باعتباره موقفا لمبداتدرج 
القواعد القانونية فى إطار العلاقة بين القانون واللائحة . بمناى عن 
الطعن بعدم الدستورية ؟ 

-)١1؟١(‎ 00 

ذهب بعض الفقه ومند 233750 (-355) 0118205'ء اللذين 
عرضا للمسألة فى إطار دستورى الجمهوريتين الثالشة والرابعة ٠‏ إلى 
أنه لا يوجد فى النصوص الدستورية ما يحول بين البرلمان وتعليق 
مبد] سمو القانون على اللائحة لصالح الحكومة. يخما هو محظور عليه 
هو تفنويض جانب من السلطة التشريعية إلى هذه الأخيرة . 


هذا القول ‏ لا يوجد ما يمنع اعتماده فى إطار الدستور اللبنانى 
حيث أن المادة ١١‏ منه تقرر حصر ممارسة السلطة التشريعية بيد 
مجلس النواب فقط » ولا تتعلق بمنع شىئ آخر. 


مدر :ون 
1 536-41 .مط أ© 533 .2 رنأأء.مه0 ,...30101 17 تال أ10 قآ ,2110110 .16 
[للضحد 6 راجع 3 
.999 .م ,انمه ,... 20602 الأطقط'0 101 هآ ,05 فلك .1 


م عقةك 


قد يعترض على ذلك بالتساؤل : ألا يعنى الترخيص للحكومة 
بتعديل أو بإلفاء أحكام بعض القوانين بواسطة مراسيم ٠‏ أيا كان 
الوصف المعطى لهذا الترخيص ٠»‏ أن المشرع يسند لهذه الأخيسرة 
ممارسة اختصاصض عوإن لم يكن ؛ بسبب أحكام القضاء الإدارى ذا 
طابع تشريعى إلا أنه يتشابه معه كثيرا ؟ 


فحينما تصدر الحكومة مرسوما تعلق بموجبه تطبيق قانون مأ » 
فإنها تتصرف بصفتها سلطة إدارية » ولكنها كما لو كانت مشرعا » 
وحينما يؤذن لها بإلغاء أو بتعديل قانون ما يخإنها توضع . بحكم 
ذلك » فى موضع المساواة مع البرلمان حيث أنها تقوم بعمل يقتصر 
القيام به » فى الأ وقات العادية ء على البرلمان وحده . 


وهكذا مع احتفاظها بصفتها كسلطة إدارية وباتخاذها لمراسيم » 
وهى أعمال إدارية » فإن السلطة الا جراكية تقوم بدور المشرع 8 


وبعبارة أخرى » إن قانون التأميل » حتى مع التسليم بان أثره 
مقصور على وقف تطبيق مبدا سمو القانون على اللائحة »لا يخلومن 
مطعن عدم الدستورية. ١‏ 


غير أن هذا الاعتراض .على ها به من وجاهة » يستند على 
تحليل مجرد لنصوص قانون التأهيل ويغفل ٠‏ وهذا هو الماخذ الجوهرى 
عليه ٠‏ الظروف والملابسات التى صاحيت الترخيص للحكومة 
باتخاذ هذه المراسيم » وهى ظروف تتميز بطابعها الاستثناقفى 
وغير العادى )1١1:9(‏ . 


13. 1217010, أنظر : .0 نأ.0 ب... 20106 17 نان أ10 هآ‎ )١120( 


44١ 


وهكذا «يبرر أنصار هذه النظرية دستورية الترخيص للحكومة 

بى ) «اتخاذ مراسيم اشتراعية بوجود مشروعية دستورية عليها للأزمات 

15م 306 21166صده 0781631 - عناصناق علا 1 

أيا كانت طبيءعته -+ا : اقتصادية . سياسية » اجتماعية » 

تتجاوز الأحكام المنصوص عليها فى الدستور ٠‏ وقسمح لبصض 

القوانين العادية بمخالفة هذه الا حكام سوازية لنظرية الظروف 
الاستثنائية التى كرسها القضاء ال دارى . 


هذه المشروعية الاستثنائفية تجد أساسها فيما يقرره المواطن 
العادى ٠‏ الذى يعبر رأيه عن الاتجاه السافد بين أفراد المجتمع الذى 
من أجل حماية مصالحهم وضع القانون . عندما يسأل عن رأيه فى 
مخالفة القانون المرخص للسلطة التنفيذية باتخاذ مراسيم اشتراعية 
لحرفية نصوص الدستور ٠‏ فإن إجابته ستكون على الأرجح » 
كالتالى : إذا كان الترخيص للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية 
ضروريا لانقاذ البلاد من الأزمة الغارقة فيها . فلا تهم المخالفة 
الدستورية . 


هذا هو الأساس الذى انطلق منه القاضى الإدارى ليشيد نظرية 
الظروف الاستثنائية التى تكرس الرأى الغالب مين الأفراد الذين 
المدفوع من الناحية القانونية . 


)١17(‏ راجع فى هذه الذنكرة 
1000-2 .مص رأأع.مه ,.. 0ه تاتطهط'0 ز10 هآ ,5ناطهتتت .1 


]م4 


وهى الفكرة التى كان سيكرسها القضاء الدستورى » فيما لى 
كانت هناك رقابة على دستورية القوانين » باعتبار أن الغاية الأسمى 
لكل نظام قانونى هى المحافظة على المجتمع الذى يحكمه وضمان 
رفامية أبناكه عملا بالقاعدة العليا الكائنة فى قمة النظام القانونى 
والمبنية على رفاهية الشعبه1نا5 011 88110 هآ (5؟١1)‏ 


ولكن هل تصلح هذه الفكرة ٠»‏ أى فكرة الظروف الاستشنائيسة 
لتبرير الترخيص للحكومة باصدار مراسيم اشتراعية فى لبنان ؟ 


اجابة على هذا السؤال . يلاحظ » أولا » أن الحكومات اللبنانية 
المتعاقهة قشير »ء دائما » إلى هذه الفكرة لتيرر طلبها التصريح لها 
باللجوء إلى المراسيم الا شتراعية 


وهكذا . جاء فى البيان الوزارى لحكومة إميل إده » وهى أول 
حكومة تطلب الترخيص لها بإصدار مراسيم اشتراعية سما نصه" إنه 
بالنظر إلى الظروف الاستثنائية «لأجل الإسراع فى العمل » ترى 
الحكومة أنه لا يمكن عمليا تحقيق مثل هذا البرنامج إلا بالالتجاء 
إلى تدبير استثنائى هو إصدار مراسيم اشتراعية " ١714(‏ مكرن 


(1974) 7 يبدو أن المجلس الدستورى ٠‏ بتاكيده على وجود " مبادئ ذات 
قيمة دستورية " ٠‏ 


عا صدمتاسة تقوم كناعلة؟ 3 وعمأءسمليم ‏ خاريع إطار 
التصوين الدستورية .لم يكن بعيدا عن تبنى أساس الفكرة المشار إليها 
فى المثن . 


إكنتةط ركمامعطنا 5ط أء اعممه لوده العددمه هآ ,8515810 ل 
.3 ,2 ,1984 ,86015012116 


١15 (‏ مكرر ) راجع نص البيان فى : الدكتور يوسف قزما خورى ٠‏ مشارييع 
الاصلاح والتسوية .. . الجزه الأول . المرجع السابق .ص4١‏ . 


عقمةاك 


وهو نفس التبرير الذى ذكره البيان الوزارى لحكومة الأمير خالد 
شهاب حيث جاء به " ... أمام الحكومة قضايا هأمة جدا ترى من 
الضرورى معالجتها حالا لأن الراأى العام - الذى كان هذا العهد وليد 
ريده ورياه + يقلتب تراز بانس وا يكن ف الريت تحقيقا 
للإصلاح المتشود 3 ولما كان هذا الأمر 5 يتم إلا ب بمنح الحكومة 
سلطات استثنائفية تمكنها من مباشرة مر ا 
ينإ ى : أطلب إلى مجلسكم الموقر إعطاء حكومتى حق إصدار | 
المراسيم الاشتراعية لمدة ستة أشهر منحصرا بالقضايا التألية .؟(8؟١)‏ 


ويلاحظ » ثانيا أن موافقة النواب على الترخيص للحكومة 
باتخاذ هذه المراسيم جاءت مستندة على ضرورتها لمواجهة الظروف 
الاستثنائية التى أشارت إليها هذه الأ خيرة . 


ففى ردها على بيان حكومة اميل اده »تشير اللجنة البرلمانية 
فى تقريرها إلى أن الأزمة الوظائفية وطلب الأمة للزىم التوفيير فى 
ميزانية الخزينة لإمكان إحياء المشارهمع . العامة يقضيان بسرعة العمل 
لانقاذ الهيكل الحكومى من هذا المأزق ولا سبيل لإنقاذه وإرضاء الرأى 
العام " إلا بالترخيسص للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية " (155) . 


ولقد تبنى النواب ٠‏ بصفتهم الغردية ء فكرة الظروف 
الاستثئنائية كأساس للترخيص للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية » 
وهكذا أعلن البمض أنه " لما كانت البلاد اللبنانيية بحالة 
استثنائية وكان من واجب كل فرد مناشد أزر السلطة التنفيذهسة 
لإصلاح الحالة . فإنسى أرى إذا أعطينا الحكومة .الحق بإصدار 


(98؟1) المر بجع المقار ]ليه فى الهامش السابق ص .1 
(175) المرجع السابق ص 24 , 


آم 


المراسيم الاشتراعية للا يعد عملنا هذا خروجا على الدستور أو 
عبثا بحقوق الآأمة " (177) وذلك عملا بالقاعدة الأصولية " 
الضرورات تبيح المحظروات" (4؟١)‏ 


بل إن النواب الذين رفضوا منح الحكومة الإذن بإصدار هذه 
المراسيم لم يفعلوا ذلك قناعة منهم بان هذا الإآذن غير دستورى حتى 
ولو استند إلى حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية ء وإنما لأنهم لم 
يوافقوا الحكومة فى تقديرها الخاص بوجود مثل هذه الحالة »أى إنهم 
يسلمون ضمنا بأن الظروف الاستثنائية تبرر هذا الترخيص من 
الناحية الدستورية “إلا أن رفضهم يكمن سببيه فى أنهم لا يرون » 
كما نرى ما الحكومة » أن هذه الظروف موجودة (5؟١3)‏ 


هذه الملوحظة »على ما يرى الباحث »بها جانب كبير من 
الصحة ؛ فقد أسرفت الحكومة » ولم يعارضها المجلس فى ذلك يفى 
الإشارة إلى فكرة الظروف الاستثنائية لطلب إذن مجلس النواب باتخاذ 
مراسيم اشتراعية ٠»‏ وكانت النتيجة هذا الكم الهائل من المراسيم 
الاشتراعية الذى حل محل القوانين البرلمانية )١7*+(‏ ء. والذى لا 
تبرره » مطلقا ظروف استثنائية ؟ 


فما هى الظروف الاستثنائفية التى صدرت لمواجهتها المراسيم 
التالية مثلا ؟ : - 


: 2-296 أعلنه الأب سامى كاد في معرض موافقته على 
الحكومة الترخيص باتخاذ مرا اشتراعية »المرجع السابق .ص و 4 
) أنظر بيان النائب فؤاد 10 الذى القاء ابلكناسبة طلب حكومة 
الامير خالد شهاب الاذن لها باتخاذ مراسيم اشتراعية . الدكتور يوسف 
قزماخوري ٠‏ مشاريع الإصلا اح ء المر. السايق .ص ١4١‏ . 
أنظر مثلا كيان النافبٍ عبد الآله اسحق ؛ الك كتور يوسف قزما خورى 
؛ مسارييع الاصلا ح ... ؛ المرجع السابق عض 0862049 
3٠ 2‏ ) راجع فى ذلك : الدكتوى محسن خليل » الطائفية ... ٠‏ المرجع 
السابق و ص55 - 518 . 


قله 


- المرسوم الاشتراعى رقم © متاريخ ١450/5/7“‏ بإدخال نظام 
القضاء المستعجل فى لبان . 

- المرسوم الاشتراعى رفم 5 بتاريخ ١1005/٠١١/4‏ المتعلق بتعديل 
قانون الا نتخاب . 

2 المرسوم الاش شتراعيى رقم 14 في ١157/1١/5‏ المتعلق بمجلس 
شورى الدولة . 

- المرسوم الاشتراعي رقم 14 فى ١104/5/١5‏ بإنشاء مجلس 
الخدمة المدنية . 

- المرسوم ‏ الاشتراعى رقم ١١9‏ فى ١904/5/١5‏ بإنشاء مجلس 
التفتيش المركزى . 


وعلى ذلك » يرى الباحث أنه ؛ مع التسليم بصلاحية فكرة 
الضرورة أو الظروف الاستثنائية كاساس دستورى لترخيص ناي 
النواب للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية . من الضرورى " تقنيين 
هذه الفكرة دستوريا بحيث يمتنع على البرلمان أن يكون ا . 
فى تقديره لوجوده هذه الحالة . 


فالممارسات البرلمانية أثبتت ٠‏ على ما لاحظ الدكتور جان باز 
» أن البرلمان كان يستجيب دائما لطلب الحكومة الترخيص لها 
باتخاذ مراسيم اشتراعية " تهريا من المسئولية وخوفا من تسويد 
وجهه )1١17١(‏ » بالرغم من تعارض هذه المراسيم مع الأسلوب 
الديمقراطى فى وضع القوانين ٠»‏ وهو الأسلوب الذى يفترض تدخل 
ممثلى الشعب ونوابه فى جميع مراحل إعداد القوانين وإقرارها 
وتعديلها وإلغائها (5؟5١)‏ » الأمر اإلذى كان يحتم ؛ على العكس من 
ذلك «الترخيص بها فى أضيق الحذود وبالقدر الضرورى لمواجهة 
(111) راجع : الدكتور جان باز «الوسيط فى القانون الادارى » المرجع 


السابق ص يل * 
لقعت ) رأجع 


.28 .ده ,17111 1 بعناونانامم عممعنة عل عأنه1 ,لافقا ط18آ8 .0 
5255-56 


سدآقة4 


الظرف الاستثنائى » وعدم الإذن بها فى حالة عدم وجود مثل هذه 
الظروف . كل ذلك تحت رقابة المجلس الدستورى المنشا بالمادة 19 
معدله من الدستور 5 
خاتمة : 
مع غيبة التنظيم الدستورى للمراسيم الاشتراعية فى التقانون 

اللبنانى » حاول الباحث ٠‏ عبر صفحات هذه الدراسة ٠‏ استخلاص 
عناصر نظامها القانونى انطلاقا من التشريعات المرخصة للحكومة 
باتخالاذها مع محاولة تغسير هذا النظام على هدى مأ اقترحه الفقه » 
فى فرنسا وفى مصر بمن نظريات لتفسير الأعمال الممائلة لهذه 

المراسيم : 


ولقد كشفت هذه الدراسة أن المشرع اللبنانى لا يعطى للسلطة 
الإجرائية ترخيصا " منتوحا " باتخاذ هذه المراسيم وقتما تشاء وفى 
الموضوعات التى تحددها . ولكنه يخضْغها ,عندما ياذن لها 
بإصدارها » لقيود عديدة : عضوية وموضوعية وزمنية وإجرائية يوهى 
بذلك لا يبتعد كثيرا عن الشروط التى وضعها المشرع الدستورى فى 
كل من فرنسا فى دستور سنة ممصر فى دستور سنة 1917١‏ , 
والتى يتعين على المشرع احترامها عند الترخيص للسلطة 
التفئيذية باتخاذ الأعمال المماثلة للمراسيم الاشتراعية وهى الأوامر 

فى فرنا عواللوائح التفويضية فى مصر. 


نما الذى يحول » والأمر كذلك » بين المشرع الدستورى وتكريس 
هذه الشروط بنص دستورى صريح حتى يكون المشرع اللبنانى أكثر 
حرصا على احترامها. تحت رقابة المجلس الدستورى ؟ 


إضافة إلى ذلك ٠‏ كشفت الدراسة عن قصور نظرية التنويض 
التشريعى ونظرية اتساع السلطة التنظيميية عن تقديم تفسير 
مقبول للقوة القانونية للمراسيم الاشتراعية ٠»‏ ناهيك عن مخالمة 
القول بهما لآحكام الدستور . 


داحم - 


هذا » وعلى العكس من نظرية تعليق مبدأ سمو القانون على 
اللائحة الذى يملكه المشرع إذا دعت إلى ذلك ظروف استثناكئية طارقة 


غير أن الممارسة البرلمانية كشفت ». فى الكثير من الأحيان » 
عن تغاضى المشرع اللبنانى عن هذا الاعتبار الجوهرى ». مما جعله 
يأذن للحكومة باتخاذ مراسيم اشتراعية دون أن تكون ثمة ضرورة 

موضوعية تدفعه إلى ذللك . 


لذلك يرى الباحث ضرورة تكريس الدستور اللبنانى ٠‏ كما فعل 
نظيره المصرى ٠‏ لنظرية الضرورة كأساس لمنح الترخيص بإصدار هذه 
المراسيم على أن يكون هذا الترخيص ». من حيث موضوعه ومدته 
ستناسبا مع الظرف الاستثناقى الذى دعا إليه . كل ذلك تحت 
رقابة المجلس الدستورى . 


هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفئيق .. 
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